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 : مقدمة
 

م 1929بعد الصدمة الاقتصادیة التي ضربت العالم أثناء فترة الكساد العظیم سنة         

كان هذا الأخیر مجبرا أكثر من أي وقت مضى على رسم سیاسات تجاریة أكثر ملائمة ,

وهو ما تجسد بالواقع  مع ظهور ,تكفل الاستفادة من الموارد المتاحة أمام الدول  ,وفعالیة

والتي لم تدخر الجهد  ,م 1947سنة  GATT ات الجمركیة والتجارةالاتفاقیة العامة للتعریف

في تحریر حركة التجارة الدولیة من  ,خلال كل جولات المفاوضات التي جرت في إطارها

وهي الاتفاقیة نفسها التي اعتبرها فقهاء ومنظورا القانون التجاري  النواة  ,كل القیود 

الكبیر في انتعاش  الأثروالتي كان لظهورها  ,ةالأساسیة في قیام منظمة التجارة العالمی

النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة المبادلات التجاریة الدولیة بفضل السیاسات التجاریة التي 

والتي كان للدول ذات التقالید العریقة في المیدان التجاري  ,اتفاقیات التجارة الدولیة أقرتها

ولعدم قدرة الدول الانعزال عن المحیط  الأسبابلهذه  ,إنجاحهافضل السبق في 

م موجة من 1986بدایة من سنة ( : الاقتصادي العالمي فقد قامت الجزائر التي عرفت

لتتواصل مع تراجع احتیاطي ,البترول  أسعارمع انهیار  بدأت,المشكلات الاقتصادیة 

لتستمر مع ,والتوجه نحو اقتصاد السوق بالتخلي عن النظام الاشتراكي , الأجنبيالصرف 

والثانیة ,م 1994التي مست المجال النقدي والمالي سنة  الأولىالهیكلة الاقتصادیة  إعادة

 فيتعاقد تقدیم طلب الب, )م 1998/م1995التي ركزت على قطاع التجارة الخارجیة سنة 

GATT30/04/1987رفض ملف الجزائر التي لم تدخر جهودا في الوصول   ولقد تم; م

في الانضمام لهذه المنظمة  طلب بتقدیمفقامت ,بعد ظهورها   جارة العالمیةمنظمة الت  إلى

دولة ترغب في  لأيالضروریة  الإجراءاتمرت خلالها بمجموعة من , م05/06/1996

لرقابة إضافة ل,شروط موضوعیة وشكلیة بهذا الشأن منظمة وضعت  الحیث  , الانضمام

على مستوى  تعاقدالجزائر منذ تقدیم طلب الوهو ما قد خضعت له , على السیاسة التجاریة

GATT  13(وهذا بانتظار الجولة .م 2014- 03-31في ) 12(الى غایة الجولة رقم (

ة في لتجار لالوزاري للمنظمة العالمیة م بالموازاة مع المؤتمر 2015المقررة عقدها سنة 

) نة كاملةس19(مرور  ,م2015سنة  سجلت حیث .م 2015شهر دیسمبر ) نیروبي(كینیا 

وهي لازال تتمع بصفة ,  منظمة التجارة العالمیةالى  من تقدیم الجزائر لطب الانضمام

 .عضو مراقب

هو احد الركائز الأساسیة التي تعجل من وتیرة  ,ویر المنظومة التشریعیة للجزائران تط       

ویعطي الجزائر فرصة كبیرة للتجاوب مع المحیط ,  منظمة التجارة العالمیة إلى امهامانض

من الملائمة بین التزامات  هسیر بدینامكیة سریعة التطور تمكنالذي ی,الدولي التجاري 



 

                                                       .  برعایتها  عالمیةواتفاقیات التجارة الدولیة التي قامت منظمة التجارة ال,الدول 

تتمحور مشكلة الدراسة حول المنظومة القانونیة الجزائریة التي انتقلت من النظام        

العناصر  إضفاءفهل ساعد هذا التوجه في  واللیبرالينظام السوق الحر  إلىالاشتراكي 

الانتقال  بمبدأ إلاالتي لا تعترف  منظمة التجارة العالمیة إلى بالانضمامالكفیلة  الأساسیة

  : الحر للسلع و الخدمات ما یطرح  الإشكالیة الآتیة

 

للجزائر لشروط الانضمام  التي تضعھا   التشریعیةمامدى استجابة المنظومة (
  منظمة التجارة 

  
  .)?العالمیة 

  

التعاقد في وعن الاطار الزمني للدراسة فهو یمتد من تاریخ تقدیم الجزائر لطلب        

)GATT ( بتاریخ)بین مجموعة العمل و ) 12(إلى غایة الجولة رقم ) م30/04/1987

  .,)م31/03/2014الوفد الجزائري  

المنظومة التشریعیة  تطویر أهمیة الدراسة في كشف العلاقة التي تجمع  بین كمنت       

ثم في  ,  GATTعلى مستوى ) م1987(وبقاء هذه الأخیرة عضو مراقب منذ  ,للجزائر

و اقتصادیة هیكلیة   وهي التي دأبت على القیام بإصلاحات,منظمة التجارة العالمیة 

الصفقات قانون  ; قانون الاستثمار( : مست عدید المجالات على غرار,تشریعیة 

الملكیة  قانون ; الجمارك قانون ; النقد والقرضقانون  ; المنافسةقانون  ; العمومیة

الفعالیة حتى تحقق هدف  هل كانت هذه التعدیلات لا ترقى لمستوى ف ,)....الفكریة

  .الانظمام

  : وعن دوافع اختیار الموضوع  یمكن القول بوجود  

  : عوامل موضوعیة-1

  .في ظل المتغیرات الراهنة ,متابعة الموضوع من جانبه المتعلق بتطور التشریع الوطني-     

وانعكاسه على المنظومة القانونیة في ,متابعة مدى صحة التوجه الاقتصادي اللیبرالي -    

  .الجزائر

  .OMCقیاس مدى ملائمة الإنتاج التشریعي في الجزائر لشروط الانضمام إلى -    

  : عوامل ذاتیة-2

التي  بناءا على شروط الانظمام ,من زاویة تطویر المنظومة التشریعیة,حداثة الموضوع -    

  .OMCتضعها 



 

البحث في الأسباب التي تبقي الجزائر في وضعیة عضو مراقب على مستوى المنظمة منذ - 

  .سنة  19

وانعكاساته على نوعیة الإنتاج التشریعي  ,متابعة مدى اخذ الجزائر بتوصیات مجموعة العمل- 

  .وفعالیته

التي عالجت موضوع ,الات أنه توجد عدید الدراسات الأكادیمیة والمق,تجدر الإشارة       

تطویر المنظومة التشریعیة للجزائر في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمیة خلال 

  :جزئیة من الدراسة على غرار

تحدث تو , 2003/2004سنة ) المنظمة العالمیة للتجارة وموقع الدول النامیة(مذكرة  -1

العالمیة، وأهم جولات عن مدى توفر شروط انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة 

  .2004المفاوضات حتى الجولة الخامسة سنة 

اتجاهات تطویر وتحدیث إدارة الجمارك في ظل التحولات الاقتصادیة الراهنة (مذكرة  -2

، وتحدثت عن مشروع انضمام الجزائر إلى 2008/2009سنة )  دراسة حالة الجزائر 

خاصة من  ,لى إدارة الجمارك الجزائریةع ذلك لواقع وآثارمنظمة التجارة العالمیة بین ا

  .جانب التعریفة الجمركیة

) انعكاسات انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة على الجمارك الجزائریة(مذكرة  -3

في الإجراءات المساعدة على  خاصةو , omcتحدثت مطولا عن انضمام الجزائر إلى  ,

  .التشریعیةالانضمام، التي من ضمنها تعدیل المنظومة 

انضمام (، تحت عنوان، )2004سنة  03(، العدد رقم )جامعة ورقلة(مقال بمجلة الباحث  -4

، تحدثت عن تعدیل المنظومة )الجزائر إلى المنظمة العالمیة لتجارة الأهداف والعراقیل

  .القانونیة للجزائر في جزئیة من المقال، قصد مواكبة متطلبات منظمة التجارة العالمیة

نقص المراجع التي تتحدث عن أهم جولات  ,وعن أهم العراقیل التي واجهت الدراسة     

  .المفاوضات بین المنظمة العالمیة للتجارة والجزائر

حیث انهما الاقدر على المعالجة الدقیقة  ,ولقد تم اعتماد المنهج الوصفي والتحلیلي       

خطوات وشروط انظمام الدول الى في شرح  اذ اعتمدت المنهج ,لموضوع الدراسة 

)omc ( اما الفصل الثاني حیث تطرقت ,بتعریف القارئ بهذه الخطوات ,في الفصل الأول

فیه الى مجموعة الاجراءات التي قامت بها الجزائر لمواكبة شروط الانضمام الى 

)omc(,,واهم العراقیل التي  تقف في طریق ,والاحاطة بمدى فعالیة الانتاج التشریعي 

  منظمة التجارة العالمیة انظمام الجزائر الى

اما الفصل ,فكان عبارة عن فصلین یحتوي الفصل الاول على مبحثین ,وعن تقسیم الخطة 

 .)انظر الخطة(الثاني على ثلاثة مباحث 



 

   :البحث  خطة

  

                                                                                                               .  مقدمة

  : علاقة منظمة التجارة العالمیة بالدول:الفصل الأول

  : نظام العضویة في منظمة التجارة الدولیة : المبحث الأول

  .شروط العضویة في منظمة التجارة العالمیة : المطلب الأول

  .العضویة في منظمة التجارة العالمیةأنواع  : الفرع الأول

 .OMC في للعضویةالشروط الموضوعیة : الفرع الثاني 

  .OMC  في للعضویة الشروط الشكلیة: الفرع الثالث

 .یة آثار العضویة في منظمة التجارة  العالم/ المطلب الثاني

  .OMCحقوق الدول الأعضاء في : الفرع الأول 

  .OMC التزامات الدول الأعضاء في : الفرع الثاني

 . OMC الخروج عن  التزامات العضویة في: الفرع الثالث

 : یة للدولالتجار رقابة منظمة التجارة العالمیة على السیاسة : المبحث الثاني

 .ماهیة السیاسة التجاریة: المطلب الأول

 .جهاز مراجعة السیاسة التجاریة: المطلب الثاني

العضویة التشریعیة بین مواكبة شروط  المنظومة :نيالفصل الثا 

   : التي تواجههاوالعراقیل )OMC(في

  :  موقف الجزائر من الانضمام الى منظمة التجارة العالمیة: المبحث الأول 

  .الى منظمة التجارة العالمیة طلب الانظمامتقدیم : المطلب الاول 

  .العمل ةمع مجموع المفاوظات: المطلب الثاني

المبحث الثاني مظاهر مواكبة التشریع لشروط  الانضمام  لمنظمة التجارة 

  : العالمیة

  : التدابیر المتخدة لتطویر القطاع التجاري: المطلب الأول 

 .ةتحریر التجارة الخارجی: الفرع الاول



 

 .تشجیع فرص الاستثمار : الفرع الثاني

  .عصرنة جهاز الجمارك : الفرع الثالث

 : التدابیر المتخدة لترقیة قطاع الخدمات: المطلب الثاني 

  .تحدیث النظام المصرفي والمالي : الفرع الاول

  .تحسین مناخ المنافسة : الفرع الثاني

  .ضمان شفافیة الصفقات العمومیة:  الفرع الثالث

  : التدابیر المتخدة لحمایة الملكیة الفكریة: المطلب الثالث

  .لمنظمة التجارة العالمیة العراقیل المواجهة لانضمام الجزائر: المبحث االثالث 

  .صعوبات تشریعیة وقانونیة: المطلب الأول 

  .صعوبات اقتصادیة: المطلب الثاني 

   . OMC مرتبطة بالعلاقة مع صعوبات : المطلب الثالث

  .خاتمة



 الفصل الأول                                        علاقة منظمة التجارة العالمیة  بالدول
 

 : التجارة العالمیة بالدول علاقة منظمة:الفصل الأول

وبعد مؤتمر مراكش , م1993- 1986بعد عدید الجولات التي كان أخرها جولة الاورغواي    

حیز الوجود القانوني شخصیة قانونیة جدیدة  إلىظهرت ,م 1994افریل/15-12بالمغرب بین 

تحریر  إلىألا وهي منظمة التجارة العالمیة والتي تهدف , الدولي المجتمعأشخاص  إلىتضاف 

من طرف الدول  إلیها الانضمامحیث وضعت لأجل .المبادلات التجاریة الدولیة من كل القیود 

والذي ,قواعد متعلقة بالرقابة على السیاسة التجاریة بالإضافة لمجموعة من الشروط والقواعد 

التي تستعد  أو الأعضاءى جهاز مراقبة السیاسة التجاریة للدول له المنظمة جهازا یدع أفردت

  .إلیها للانضمام

  : عالمیةنظام العضویة في منظمة التجارة ال : المبحث الأول

مجموعة من  إلیها الانضمامتفرض منظمة التجارة العالمیة على الدول التي ترغب في      

خاصة بالسیاسة التجاریة المنتهجة حتى تتوافق مع  ,الشروط والقواعد المتعلقة بالجانب التجاري

طویلة لكن ضروریة  حتى  بإجراءات  الانضمامحیث تمر عملیة , نظام عمل المنظمة  وأهدافها

تركز على مدى توافق نظام  مفاوضاتوهذا بعد ,تستفید الدول  من مزایا عضویتها بالمنظمة 

 ,المنظمة  اأقرتهولة عموما مع الاتفاقیات التي التجارة الخارجیة خصوصا والسیاسة التجاریة للد

  .خلال جولة الاورغواي إلیهما تم التوصل  و

  1 :منظمة التجارة العالمیة  شروط العضویة في :المطلب الأول

  : العضویة في منظمة التجارة العالمیة أنواع   : الفرع الأول 

من اتفاقیة تأسیسها ، ) 11(أصلیة تنظمها أحكام المادة  إلىتنقسم العضویة في المنظمة       

 لمتمثلة في قبو  بالانضمامو كذا عضویة , GATT/ م1947متمثلة في الأطراف المتعاقدة سنة 

ها بین یو هذا من خلال شروط یتم الاتفاق عل, ) OMCاتفاقیة / 12م ( المنظمة لأعضاء جدد 

ترغب بالانضمام ، حیث تتم الموافقة عل انضمام الدول المنظمة العالمیة للتجارة و الدول التي 

  ).على مستوى المؤتمر الوزاريأعضاء المنظمة  2/3(أغلبیة تصویت بواسطة 

نظمة بموجب اتفاقیة تأسیس هذه الم الأصلیةقررت العضویة تو لقد : العضویة الأصلیة - 1

من ) 11م(حیث تناولت  ,م1947سنة  (GATT)و تنفیذ اتفاقیة  إعدادللدول التي اشتركت في 

في هذه المنظمة  الأصلیةالخاصة بالعضویة  الأحكاملاتفاقیة المنشأة لمنظمة التجارة العالمیة ا

 :من خلال

                                                             

  .  52ص م،2011جابر فهمي عمران ، المنافسة  في منظمة التجارة العالمیة ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر،د  - 1 



 الفصل الأول                                        علاقة منظمة التجارة العالمیة  بالدول
 

و هذا ) 1947GATT(هي الأطراف المتعاقدة في ,في المنظمة  الأصلیینأن الأعضاء - 

ارتفع سقف جداول تعهداتها من  و التي ,اعتبارا من تاریخ نفاذ اتفاقیة التجارة المتعددة الأطراف

 .م 1994خلال اتفاقیة المنظمة العالمیة للتجارة سنة 

إعفاء الدول الأقل نموا و التي تتمتع بعضویة هذه المنظمة  على )2ف/11م(كما نصت 

المزایا المحصل علیها بدرجة ملائمة مع درجة نمو كل دولة ، و و بواسطة قبول الارتباطات ,

  .التجاریةاحتیاجاتها  

یجوز لأي دولة أو إقلیم جمركي منفصل  OMCلاتفاقیة ) 12م (وفق : العضویة بالانضمام -2

و یمتلك استقلال ذاتي كامل في إدارة علاقاته التجاریة الخارجیة ، ویوافق على  المسائل 

 إلىأن تنظم  ,و الاتفاقیات التجاریة متعددة الأطراف) OMC(المنصوص علیها في اتفاقیة 

أي دولة ترغب في الانضمام لهذه المنظمة أن تقبل و توافق  تلتزمو  ,نظمة التجارة العالمیةم

 .على نتائج جولة أوروغواي كاملة 

 OMC:( 1(لعضویة في لالشروط الموضوعیة : الفرع الثاني 

ممنوحة فقط للدول التي شاركت في   ةالتجارة العالمیفي منظمة  الأصلیةكانت العضویة      

لكن تم تعدیل هذا الشرط خلال جولة  ,) GATT1947(وضع و التوقیع على اتفاقیة 

ولقد جرى العرف الدولي بأنه لایجوز انضمام دولة من الغیر ) 1993م/1986م(الاوروغواي 

لى اتفاقیة وهو  ماینطبق ع,لو تضمنت هذه المعاهدة نصا یجیز هذا  إلاالى معاهدة دولیة 

  :نجد للانضماممنظمة التجارة العالمیة ، حیث من ضمن الشروط الموضوعیة 

أن تعلن الدولة موافقتها على الإعلان النهائي لجولة الاوروغواي بین سنوات 1- 

من خلال موافقتها على  ,)م15/04/1994( و الصادر في مراكش بتاریخ ) م1993/م1986(

أربعة استثناء اتفاقیات هذه الجولة كاملة ، جملة واحدة ،وكذا الاتفاقیات الملحقة بها، مع 

 : متمثلة في من عدمه  إلیهااتفاقیات لكل دولة الحریة في الانضمام 

  یة التجارة في الطائرات المدنیة اتفاق- 

 .الحكومیة المشتریاتقیة اتفا- 

 .الألبانتفاقیة الدولیة لمنتجات الا- 

  تفاقیة الدولیة  للحوم البقریة لاا- 

قوم الدولة بمطابقة قوانینها الداخلیة و تشریعاتها ، وفق اتفاقیات و قواعد التجارة ان ت -2

  .للمنظمة العالمیة للتجارة

 .عدم التمییز في المعاملة التجاریة بین الدول-3
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 .التجارة الدولیة  أمام حركة لأسواقهافتح الدول -4

تقدیم عروض ، وتنازلات تجاریة تخص وارداتها من السلع الصناعي أو تخفیض الرسوم -5

 .أو تخفیض العوائق غیر الجمركیة ,وإزالة       الجمركیة  

تستمد  إنما,نضمام الدول لمنظمة التجارة العالمیة لاتجدر الإشارة ان الشروط  الموضوعیة     

حیث شهدت آخر جولة تاریخیة قبل  ,الاتفاقیات التي تقوم هذه المنظمة بتأطیرهاأساسها من 

و التي نتج عنها عدید  ,)م1993/م1986(في جولة الاروغواي نشأة المنظمة ، ممثلة 

عن طریقها مایعتبر أساس  إلیهما تم التوصل أهم في  إجمالهاو التي یمكن ,الاتفاقیات الحدیثة 

  : دولیة من دون معوقاتة التجارة المبدأ حری

 1: التجارة المنظمة الاستثمار إجراءات اتفاقیة-1

، من )TRIMS(1و التي یرمز لها ,هذه الاتفاقیة  علىولقد تم الاتفاق خلال جولة الاروغواي    

من مستلزمات العملي الإنتاجیة ، وفق  احتیاجاتهخلال حق المستثمر الأجنبي باستیراد كافة 

حریة تصدیر منتجاته دون الالتزام بتخصیص حصة محددة للسوق و حاجاته من دون قیود، 

  .ي أو للتصدیر لالمح

 كما یلتزم الأعضاء بإحترام مبدأ الشفافیة ، بالإعلان عن كافة الإجراءات الاستثمار التي لها    

لعالمیة للتجارة بكافة التدابیر و الإجراءات التي تطبقها بإخطار المنظمة ا,علاقة بالتجارة 

 .الحكومة داخل أرضها 

سنة  02(كما یلتزم الأعضاء بإلغاء كافة التدابیر و الإجراءات المحظورة المتفق علیها خلال     

 ).سنوات للدول النامیة  05(و فترة  ,)للدول المتقدمة

، ومبدأ المعاملة الوطنیة ، )OMC(2ة مخالفا لمبادئوعلى العموم، فقد اعتبرت هذه الاتفاقی   

 2: ووجب على الدولة إلغاءه، مایلي

شأة الاستثماریة على شراء ناقتصار المإشتراط ك ,هدف للحصول على میزة معینة یكل إجراء     

مایمثل نسبة من حصة أو قیمة المنتوج المصنع  ,إستخدام كمیة معینة من المنتوج المستورد أو

  .محلیا و التي ستقوم الدولة بتصدیره

كما أعتبرت الاتفاقیة إجراءات الاستثمار التي لا تتماشى مع فكرة الالتزام بإزالة القیود الكمیة     

  : كل إجراء یشترط مایلي  بأنها,

عملیة الإنتاج المحلي بكمیة متناسبة مع  استیراد المنشأة الاستثماریة للمنتوج المستخدم في-   

 .حجم ، قیمة ، ماتقوم بتصدیره منه

 .أو بما یتناسب مع تدفق العملاء الأجانب المحقق.....-
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قیام المنشأة بتصدیر منتوجاتها أو بیعها بهدف التصدیر ، مع تحدید منتجات بعینها ، أو -  

أو قیمة المنتجات المصدرة ، أو تحدید الصادرات عن طریق نسبة من حجم      تحدید حجم ، 

  .للمنتجقیمة إنتاجها المحلي 

  

 

 1 1 121:: الزراعة حول الاتفاق-2

یعمل على إزالة الحواجز و تخفیضها خلال ,مرفقة بخمسة ملاحق ,مادة ) 21(ویتكون من   

 : مایلي و قد تقرر,فترة محددة بهدف تصحیح أوضاع سوق التجارة الزراعیة العالمیة 

2: فتح الأسواق     
32 

 جو المنتحد أدنى لسعر  اشتراطالحصص الكمیة على الواردات ، ( تحویل القیود غیر التعریفیة -

على التمییز بین الدول ، القیود على الاستیراد التي یضعها  القائمة دالاستیراالمستورد ، تراخیص 

 ).رسوم جمركیة(قیود تعریفیة  إلى,)  ةالزراعیالقطاع العام التجاري على السلع 

للدول ) %36(تخفیض التعریفة الجمركیة على  المنتجات و المحاصیل الزراعیة ، بمتوسط -

 .سنوت للدول النامیة 10و خلال ) سنوات للدول المتقدمة 06(النامیة خلال 

 :الدعم المحلي    

 .تلتزم الدول بتخفیض الدعم المحلي ، حیث لها حریة إختیار السیاسة المناسبة للقیام بهذا -

نتوج ممن قیمة الإنتاج الكلي من ال) %5(یتم استثتاء الدعم المحلي لو لم تزید قیمته عن -

للدول  %10(الزراعي بنفس السنة للدول المتقدمة و من قیمة الإنتاج ) %5(الرئیسي ، أو 

 ).النامیة 

 :  دعم الصادرات  

المقدم  وعدم تقدیم أي دعم جدید للصادرات الزراعیة ، مع تخفیض الدعم المباشر القائم ب 

من حجم الصادرات التي  %21(و نسبة ) من قیمته%36(للصادرات من السلع الزراعیة بنسبة 

) م1990/م1986(صدیر ، على أساس متوسط ماكان من دعم بین سنوات تستفید من دعم الت

) من قیمته  %24(مع تخفیض هذا الدعم بنسبة للدول الصناعیة ) سنوات  06(ل وهذا خلا

 .من بدایة تنفیذ الاتفاق ) سنوات10(للدول النامیة خلال ) من كمیته%14(و

الموجه لخفض تكالیف تسویق الصادرات بالنسبة للدول النامیة ، لایشتمل تخفیض الدعم    

الدول أقل نموا من تطبیق قواعد تخفیض دعم  الزراعیة ، وشحنها داخلیا و خارجیا ، مع إعفاء

 .التصدیر لمنتجات معینة 

                                                             

  .281ص جمعة سعید سریر، مرجع سبق ذكره ،د  - 1

  .70م،ص 2011بدوي إبراهیم، أثر العولمة و المنظمة العالمیة للتجارة على إقتصادیات الدول النامیة ،دار الفكر العربي،الطبعةالاولى ، د - 2



 الفصل الأول                                        علاقة منظمة التجارة العالمیة  بالدول
 

  :المنسوجات اتفاقیة -3

أربعة مراحل  في) سنوات10(لقد نصت الاتفاقیة على دمج هذا القطاع في الجات ، خلال       

، بواسطة ) م01/01/1995(التنفیذ بدایة من  یزحلة الأولى فور دخول الاتفاقیة حالمر بدأ ت، 

من حجم الكلي للواردات من المنتوجات ) %16(دمج منتوجات مختارة متفق علیها ، تشكل نسبة 

من حجم الواردات بین سنوات ) %17(ثم الخطوة الثانیة بدمج مالایقل  عن ,م 1990سنة 

من حجم الواردات التي تخص )  %18(فالخطوة الثالثة ، بدمج نسبة ، ) م1998/م1995(

من واردات ) %49(ثم الخطوة الرابعة بدمج نسبة ,) م2002م الى 1998(المنتجات بین سنة 

  ).م2005/م2002(المنتجات بین 

الدول  ، بإنشاء جهاز للمتابعة ، خاص بتنفیذ) 08المادة( ولقد نصت هذه الاتفاقیة في    

اء لالتزاماتها وفق هذه الاتفاقیة ، وهو بمثابة هیئة عامة تشرف على تجارة الانسجة و الأعض

لدول الملابس ، بواسطة فحص كافة المعاییر التي تتضمنها شروط هذه الاتفاقیة ، مع إعلام ا

مع التزام الدول الأعضاء بقبول هذه التوصیات الصادرة عن  العضوة بنتائج عملیة الفحص 

 .الجهاز

  1111 : الخدمات في التجارة اتفاقیة -4

، ) ثمانیة ملاحق ( إضافة الى ) مادة  29+أجزاء  06( من مقدمة ,وتتكون هذه الاتفاقیة   

حیث یمتاز قطاع الخدمات بتنظیمیة من ,ولقد حضیت بمفاوظات طویلة أثناء جولة الأوروغواي 

، حیث ) التأمین ، المهن الحرة البنوك، ( طرف الدول، بواسطة التدخل في هذه الخدمات 

  .یخضع عارضوا هذه الخدمات للعدید من القیود لضمان تحقیق أهداف السیاسة المسطرة 

 : )GATS(التزامات الدول في اتفاقیة   -    

 ) :OMC(و تسري على كافة الدول العضوة في  : العامة الالتزامات : أولا

بأن یضمن كل عضو ). (GATT(من اتفاقیة ) 1ف/02م( تقول :  مبدأ الدولة الأكثر رعایة1-

 للخدمات ،

معاملة لاتقل عن الممنوحة لأي  ,و  موردي الخدمات لأي دولة عضو ، دون شروط ، وفورا 

كل الدول  إلى، فالمكاسب المحققة بین دولتین یجب أن تمتد )خدمة أو مورد من دولة أخرى 

2....جمركیة الأعضاء ، على غرار التعریفة ال
2 

 3: على هذا ) GATS(من اتفاقیة ) 1ف /02م ( و لقد نصت 3: مبدأ الشفافیة 2-

                                                             

، 1ط,، المكتب العربي للمعارف ، مصر  في رفع كفاءة الخدمات المالیة) الجاتس(سامي أحمد مراد ، دور اتفاقیة تحریر الخدمات الدولیة د - 1

  .45ص,م 2005

  .37م، ص 2006، دار المریخ ، السعودیة ،  OMC، مقدمة لإتفاقیات جیرات لال داس-بها- 2 

  .75بدوي إبراهیم ، مرجع سبق ذكره ، ص د - 3
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اتاحة الفرصة للدول للاطلاع على كافة التدابیر و التشریعات المتخذة من طرف الدولة ،    -  

وتكون مؤثرة في الاتفاقیة ، مع نشر كافة  الاتفاقیات التي توقع علیها الدولة و الخاصة 

 .بالخدمات 

 تالدولة العضو، لمجلس التجارة في الخدمات بأي قوانین و تدابیر أو حتى تعدیلا إخطار    - 

إعطاء فترة من نفاذ الاتفاقیة، و ) سنة  02(في قوانینها ، بواسطة إنشاء مراكز استعلام خلال 

 .كافیة للدول النامیة للقیام بهذا

الاتفاقیة في مفاوضات بهدف تطویر الضوابط  أعضاءبأن یدخل و تقرر  1:مبدأ تنظیم الدعم3-

و تجنب الآثار التي تشوه التجارة ، مع تبادل المعلومات عن أنواع الدعم ,المتعددة الأطراف 

بآثار  الإقرارالمتصلة بالتجارة في الخدمات التي توفرها الدولة لموردي الخدمة المحلیین ، مع 

   1.  نامیة و حاجتها لها الدعم و الإعانات في برنامج الدول ال

 ):الاستثناءات ( مبدأ الإعفاءات 4-

، مجموعة المسائل الخاصة بحمایة ) GATS/14م( تشمل حسب  ,الاستثناءات العامة   -ا 

 .أو الحیوان أو النبات   الإنسانو النظام العام ، و صحة  باالآد

، بأنه قبل دخول نتائج المفاوضات حیز التنفیذ أن تخطر ) 10م (تدابیر حمایة ، و تقول - ب 

) سنة  1(محدد بعد مرور  التزامعن نیة تعدیل أو سحب ,الدولة مجلس التجارة في الخدمات 

 .عن بدایة سریان الالتزام

و صعوبات ، عند مواجهة دولة عض) GATS/12م( فرض قیود لصالح میزان المدفوعات - ج

في میزان المدفوعات ، أو صعوبات مالیة خارجیة ، أو تهدید بوقوع هذه الصعوبات بأن یضع 

 .قیود على تجارة الخدمات في الالتزامات التي قدمتها

حیث أخضعت الإتفاقیة مؤدي الخدمات الاحتكاریة من القطاع العام : مبدأ تهذیب المنافسة -5

وافقة مع قواعد التجارة الدولیة تالتي تكفل المنافسة بطریقة مو الخاص ، لمجموعة من القواعد 

  : من خلال 

للخدمة بأراضیه بتورید خدمات متعارضة مع  احتكاريكل عضو یكفل عدم قیام أي مورد - 

  .اهذه الدولة و التي قدمته  التزامات

ات الدولة هم الاحتكاري بما یتعارض مع التزامیضمن عدم استخدام الموردین لمركز كل عضو  -

 .جال الخدمات م   م           في 
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 إخطار، یجب علیها ) OMC(كل دولة عضو تقدم حقوق احتكاریة بعد سریان اتفاقیة  - 

 .مجلس التجارة في الخدمات بهذا

  1: المحددة الالتزامات :ثانیا-

الدولة و هي عبارة عن جدول التزامات مرفقة بإتفاق انضمام الدولة العضو حیث تلتزم -*

ها بفتح أسواقها ویتم عرض القطاعات التي تقبل فیمعینة  بموجبها بتحریر قطاعات خدماتیة

( لتزامات ضوابط إعداد جداول لا)  GATSمن اتفاقیة / 20م ( یة ، و تحدد للمنافسة الاجنب

و التي تشمل  لالجداو وضع إطار عام لما یجب أن تتضمنه هذه و  الوطنیة) التعهدات 

  المحددة في القطاعات التي ترغب في تحریرها ، وطبیعة التعهدات

و شروط الوصول الأسواق و الالتزامات الخاصة بكل تعهدات إضافیة قد یدرجها العضو في  

  .الزمني لتنفیذ هذه التعهدات لإطاراهذه الجداول و 

،  النقل الجوي ، البحري ، الخدمات المالیة(  : ولقد اشتمل الاتفاق على قطاعات مثل

الاتصالات الاسلكیة ،  خدمات السیاحة ، المقاولات ، الخدمات الاستشاریة ، التعلیم ، وحتى 

  ....)انتقال الأشخاص الطبیعیة 

  GATS:(1(الملاحق االخاصة بإتفاقیة   - 

كافة الأنشطة التي یقوم بها البنك المركزي ،  هیدخل في إطار لاو : ملحق الخدمات المالیة -     

سیاسة أسعار الصرف ، أو السیاسة التي تعتبر جزءا ، و كل كیان یقوم بتنفیذ السیاسة النقدیة و 

، وكذا یضمن هذا الملحق حق الدولة في اتخاذ ما یناسب لحمایة جتماعي للدولة من الضمان الا

 .المستثمرین ، وأصحاب الودائع ، و ضمانات وحدة و سلامة النظام المالي 

تطبق الالتزامات العامة و : و یغطي أنشطة قطاع النقل لجوي  : ملحق خدمات النقل الجوي - 

 الإخلالكما لایجوز , ) ...نقل الركاب البضائع ، ( في الاتفاق على حقوق النقل الجوي 

بإلتزامات الدولة العضو المترتبة عن الاتفاقیة الثنائیة أو المتعددة الأطراف الساریة المفعول و 

 .، مع مراجعة هذا الملحق بعد مضي مدة خمسة سنوات ) OMC(ذ اتفاقیة انف قت

جراءات الإلى وینص على مجموعة أحكام تكمیلیة ، و كذا ع  : ملحق خدمات الاتصالات- 

م موردي الخدمة الأجانب لخدمة الاتصالات العامة ،بأن تكون شروط على إستخدا تؤثرالتي 

 .مناسبة غیر تمییزیة 

قدیم إلتزام بتحریر سوق لدولة بالتفاوض لتاحیث تقوم : قال الأشخاص الطبیعیین ملحق انت- 

 .و خاصة بالدول النامیة  العمالة 
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ینص على ظروف حصول الدول على إعفاء : ملحق إعفاءات تخص  الدول الأولى بالرعایة -

ة في الخدمات ط الدولة الأولى بالرعایة ، مع قیام مجلس التجار ن شر من إلتزاماتها عند سریا

 .من بدایة سریانها) سنوات 05(رور بمراجعة الإعفاءات الممنوحة بعد م

  : الفكریة الملكیة حقوق اتفاقیة-  5

  :مبادئ الاتفاقیة   *

الالتزام بمنح الدولة لمواطني الدولة الأخرى  نفس معاملة مواطنیها فیما یخص حمایة الملكیة - 

برن ، روما ، معاهدة الملكیة الفكریة للدوائر المتكاملة ، (اتفاقیة الفكریة ، مع إعتبار  استثناءات 

 ).اتفاقیة باریس

سابقة  الأربعةالالتزام بمبدأ الدولة الأولى بالرعایة مع استثناء المیزة المقدمة من الاتفاقیات - 

 .الذكر 

  .الالتزام بما تضمنته الاتفاقیات الأربعة حول ملكیة الفكریة - 

  
 .79ص  ،السابقمرجع البدوي إبراهیم ، د - 1

 

 

 

 .....لوجیاو نقل التكنو  الإبداعتنمیة روح المساهمة في  - 

ستخدام ا منع إساءة الغذائي ، وكذا  لأمناإمكانیة اتخاذ الدول تدابیر لحمایة الصحة العامة و - 

 .حقوق الملكیة الفكریة بما قد یقید التجارة 

  1:حمایة الدول لحقوق الملكیة الفكریة  

التزام الدول  بإشتمال قوانینها على إجراءات نفاذ الاتفاقیة ، عن طریق إتخاذ تدابیر فعالة ضد  - 

  .كل تعدي على نظام الملكیة الفكریة 

 .تكون إجراءات نفاذ الاتفاقیة عادلة ، غیر معقدة ، و معقولة التكالیف - 

الفكریة ،مكتوبة و معللة ، مع اتاحتها للأطراف المعنیة بالقضیة  قرارات الملكیةتكون كل - 

 .للإطلاع علیها

الفرصة للأطراف محل الدعوى لمعارضة القرار الإداري النهائي في موضوع الملكیة  إتاحة- 

 .الفكریة 

                                                              OMC:( 221 22222  11  22                22( للعضویة فيالشروط الشكلیة : الفرع الثالث-

                                                             

  .394م ، ص 2001و منظمة التجارة العالمیة ، مكتبة الاشعاع ، مصر ،  94سمیر محمد العزیز ، التجارة العالمیة بین جات د -1  

  .101ص ,مرجع سبق ذكرهدادي عدون ، أ منتاوي محمد ، د ناصر -2  



 الفصل الأول                                        علاقة منظمة التجارة العالمیة  بالدول
 

في المنظمة العالمیة للتجارة ، یجب علیها  على العضویةحتى تتمكن أي دولة من الحصول     

تعاقدیة حكومیة  التزاماتالمنظمة تمثل إطار للتفاوض على فمجموعة من الإجراءات ،  إتباع

للمنظمة  الانضمامكل من یرغب في على تسري و ،  الأطرافخاصة بالعلاقات التجاریة متعددة 

 2 :خطوات أهمها

الدولة تقوم ),منظمة التجارة العالمیة فاقیةلات/ م12(و هذا حسب :  العضویةتقدیم طلب 1-  

، بتقدیم طلب العضویة الى المدیر العام للمنظمة عن طریق السكرتاریة ،  الانضمامالراغبة في 

التي تقوم بتوزیعه على جمیع الدول الأعضاء ، حیث یقوم المجلس العام بدراسة دقیقة  ، 

 .متفحصة لهذا الطلب ، من أجل إتخاذ قرار تشكیل مجموعة العمل 

حیث , الانضمامالزمني لمفاوظات  و التي تقوم بترتیب الجدول:  تشكیل مجموعة العمل2-

حول البرنامج الزمني المتضمن موعد  للانضمامبمجرد تشكیلها یتم التشاور مع الدولة الطالبة 

  تقدیم مذكرة السیاسة التجاریة ، 

 لمفاوضاتبشكل جید  للإعداد) الدول / مجموعة العمل ( تمنح فترة كافیة لكلا الطرفین  و

على أساس المذكرة المقدمة ، حیث   الانضمامو تقوم مجموعة العمل بفحص طلب , الانضمام

اقیات المنظمة العالمیة تتم مناقشة مدى ملائمة السیاسة الاقتصادیة للدولة طالبة العضویة مع اتف

 .للتجارة 

مجموعة العمل ، تقوم  اجتماعات، و  الأعضاءمابین توزیع الطلب على  لفترة،او خلال هذه   

المنظمة   اتفاقیاتالمقدمة من الدولة مع  الانضمامكرتاریة المنظمة بفحص مدى توافق مذكرة س

 .، و تقوم بإخطار الدولة طالبة العضویة و مجموعة العمل بوجهة نظرها 

مع إمكانیة تقدیم سكرتاریة المنظمة العالمیة للتجارة أو حتى أعضاء هذه المنظمة من الدول ، 

،و عموما كقاعدة أساسیة ، یجب أن تكون  1الانضماملدولة الراغبة في مساعدة فنیة خاصة ل

مابین التوزیع الرسمي للوثائق الخاصة ) أسابیع  06الى  04(هناك فترة زمنیة تمتد مابین 

  . لمجموعة العم  تاجتماعاوإ ، نضمامبالا

الاجتماع الأول  2من طرف مجموعة العمل خلال مذكرة السیاسة التجاریة للدولة  حیث تتم مناقشة

القادمة ، حیث یتم توجیه الأسئلة الشفویة و الكتابیة للدول الراغبة  اللقاءاتلها ثم بالتدریج في 

حول السیاسة التجاریة الحالیة  المنتهجة  وضیحبهدف الحصول على المزید من الت،ة في العضوی

یاسات لكي تتوافق مع ، و كذا خطط هذه الدولة مستقبلا من خلال تعدیل أو تغییر بعض الس

  1 .التجارة الدولیة ، وما تتظمنه من قواعد والتزامات  اتفاقیات

                                                             
  .183م ص2007لي ، تسویة المنازعات في إطار إتفاقات منظمة التجارة العامیة ، دار النهضة العربیة ، یفتحي البصي خیر د - 1 

  .144ناصر دادي عدون ، أ، منتاوي محمد ،مرجع سبق ذكره ص د - 2

  .187خیري فتحي البصیلي ، مرجع سبق ذكره ص د - 3



 الفصل الأول                                        علاقة منظمة التجارة العالمیة  بالدول
 

العالمیة مذكرة عن  التجارة، فقد أعدت سكرتاریة منظمة  الانضمام و تسهیلا لإجراءات     

، كما أعدت نموذج خاص بالزراعة و الخدمات ، ثم أصدرت نموذج  الانضمامشكل و نموذج 

خاص باتفاق الحواجز الفنیة للتجارة و كذا الجوانب التجاریة لحقوق الملكیة الفكریة ،حیث تساعد 

، بما یسهل )OMC(هذه النماذج للدول في تقدیم و عرض سیاساتها التجاریة أمام أعضاء 

ماتم الاتفاق علیه من قواعد تجاریة وفق إتفاقیات منظمة التجارة عملیة مقارنة السیاسة الحالیة ب

 .العالمیة 

تقدم الدولة طالبة العضویة , الانضمامفي بدایة مفاوضات  :تقدیم مذكرة السیاسة التجاریة -3

  :مذكرة السیاسة التجاریة و التي تتضمن 

 هوعلاقة هذالعضویة ، 1لبة امقدمة تحتوي على بیانات عن أهداف السیاسة التجاریة للدولة ط-ا

 2 .منظمة التجارة العالمیة اتفاقیاتالأهداف بما تنص علیه 

فیما یخص السلع و الخدمات ,معلومات عن مجمل السیاسات المؤثرة على التجارة الخارجیة -ب

. 

 .معلومات نظام الملكیة الفكریة المتعلقة بالتجارة - ج

 .معلومات عن الخدمات المتعلقة بالتجارة -د

  3: التفاوض حول الالتزامات المقدمة من الدولة  -4

ة الخاصة بمذكرة السیاسة التجارة ، و قد تكون بعدها ، حیث قشوالتي تكون بنفس مرحلة المنا

  .تحتوي هذه المرحلة على تقدیم التزامات في مجال تجارة للسلع و الخدمات

التعریفة الجمركیة ،  تثبیتو المحور الأساسي هو : السلعا لالتزامات المحددة في مجالا: أولا

من خلال أسلوب العرض و الطلب ، بقیام الدولة بعد عملیة عرض للسیاسة المنتهجة ، بعرض 

ثنائیة أو  لمفاوضاتبواسطة توزیعه على الدول الأعضاء بالمنظمة تمهیدا  الجمركي  التثبیت

 .الصفر أو اقرب منهى التعریفة الجمركیة عند مستو  تثبیت إلىجماعیة ، بقصد الوصول 

 : و عن طرق تثبیث التعریفة الجمركیة    - 

 .التثبیث عند النسبة الحالیة المعمول بها1-

 .التخفیض ثم التثبیث و هذا استجابة لمطالب الشركاء التجاریین2-

إمكانیة زیادة نسبة  للدولة يیعط التثبیت عند حدود أعلى عن النسبة المطبقة حالیا ، ما3-

 .التعریفة مستقبلا 

 : و انه على الدولة عند تقدیم التنازلات التعریفیة مراعاة مایلي    - 
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الوطني ، من خلال مراعات احتیاجاتها الخاصة بالصناعة الوطنیة حالي و  الإنتاجحمایة 1-

لإنتاج الوطني ، مستقبلا ، بأن تتضمن تعریفة جمركیة عند معدلات مناسبة ، تسمح بحمایة ا

 .حیث لاتزال الصناعة الوطنیة غیر قادرة على المنافسة الدولیة 

المحافظة على الحصیلة الجمركیة ، بالعمل على الإبقاء على بعض البنود التعریفیة مرتفعة ، 2-

و بحالات أخرى إعادة هیكلة التعریفة الجمركیة عن طریق خفض بنودها ، و زیادة بعضها 

 .الآخر

 : الالتزامات المحددة في مجال الخدمات- ب

حیث تعرف التجارة في الخدمات بأنها كافة الخدمات القابلة للتجارة الدولیة لكن مع استثناء - 

  .الخدمات التي تقدمها الحكومة ، فهي غیر قابلة للتجارة

لى عاتق ولقد أقرت اتفاقیة التجارة في الخدمات ، مجموعة من الالتزامات الخاصة و المحددة ع-

 : الدول

 : تحریر قطاع الخدمات المالیة - 1 

من اتفاقي التجارة في  1)19م(حیث من أجل تحریر الخدمات المالیة بالتدرج  ، فقد أقرت 

    1 :الخدمات ، التفاوض حول الالتزامات بواسطة 

سنوات كاقصى حد منذ دخول  05بعد مرور  تبدأفي جولات تفاوضیة  الأطرافدخول -    

حیز التنفیذ، بهدف رفع مستوى التحریر التدریجي للخدمات المالیة ، وتخفیض ) OMC(اتفاقیة 

 ئلسیلة من وساو الخدمات ك فيأو إلغاء الآثار السلبیة لمختلف الإجراءات الخاصة بالتجارة 

حقیق المصلحة المتبادلة و تحقیق النفاذ للأسواق عن طریق تعزیز مصالح الدول على أساس ت

 . تالالتزاماتوازن مابین الحقوق و 

مراعاة عملیة تحریر قطاع الخدمات لأهداف السیاسة الوطنیة ، و مستویات التنمیة في -   

مختلف الدول الأعضاء ، مع توفیر المرونة للدول النامیة بفتح عدد قلیل من القطاعات ، و 

مع  یتلاءم، مع التدرج في توسیع نطاق النفاذ للأسواق بما   تحریر أنماط أقل من العملیات

 .أوضاع الدول النامیة في جانبه المتعلق بالتنمیة 

وجوب وضع الدول لمبادئ توجیهیة ، و إجراءات خاصة بكل جولة تفاوضیة و یقوم مجلس -  

املة ، عن طریق التجارة بعملیة تقییم هذه التوجهات ، و الإجراءات من الناحیة القطاعیة و الش

 .الرجوع الى أهداف هذه الاتفاقیة 

2 :تنفیذ الدول لالتزاماتها  -     
2 

 :حیث تلتزم الدولة بتقدیم  التزاماته ضمن جداول وطنیة ، تحدد فیها        

                                                             

  .337ص , سمیر محمد عبد العزیز ، مرجع سبق ذكرهد - 1 

  .256صم، 2009/م2008محمد صفوت قابل ، منظمة التجارة العالمیة و تحریر التجارة الدولیة ، الدار الجامعیة ،مصر ، د - 1 
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القطاعات الخدماتیة التي توافق على دخول الشركات الأجنبیة للنشاط بها ، عن طریق النفاذ - 

 .الى الأسواق

الاستثناءات الأساسیة لمبدأ معاملة الدولة الأولى بالرعایة ، و المعاملة الوطنیة للقطاعات - 

عضو لأحد البنوك الأجنبیة بفتح  لةسماح دو : ( الخدماتیة التي التزمت الدولة بتحریرها ، مثل 

ة فرع في السوق المحلیة خاصتها ، لكنها تقتصر في الموافقة على أحد البنوك من دولة معین

تعطي البنك ترخیص ( ، فهذا إستثناء عن مبدأالدولة الأولى بالرعایة ، أو ) دون دولة أخرى 

 .عن مبدأ المعاملة الوطنیة  ، فهذا استثناء) بالنشاط دون تعمیمه على البنوك المحلیة 

تقدیم الدول لإلتزامات متكونة من مجموعة من السیاسات و الاجراءات التي تطبق على كافة - 

القطاعات الخدماتیة التي قدمت إلتزامات حولها ، مع القدرة على تحدید مجموعة من القیود التي 

 .تنطبق على جمیع القطاعات التي تقدمت بعرض فیها

1:حریة الدخول الى الأسواق الوطنیة  - 2
1 

، بأنه فیما تعلق بالنفاذ الى الأسواق ، یقدم كل ) التجارة في الخدمات  لاتفاقیة/16م(وتنص     

تقل رعایة عن المدرجة في  عضو للخدمات ، و موردي الخدمات لأي عضو  آخر معاملة لا

 . هجدول تنازلات

 :و هي  إقلیمهالتي لایجوز للعضو أن یحتفظ بها أو یعتمدها في  الإجراءات  أما*     

، أو موردین  احتكاراتفي شكل حصص عددیة ، أو  سواءمؤدي الخدمة ، الحد من عدد -أ

  وحیدین

 .إجراء إختبارات للحاجة الاقتصادیة  اشتراطللخدمة ، أو  

الحد من إجمالي قیمة التعاملات أو الأصول الخدمیة على شكل حصص عددیة ، أو -ب

 .إجراء إختبارات للحاجة الاقتصادیة  اشتراط

عدد العملیات الخدمیة ، أو كمیة المخرجات الخدمیة في  شكل وحدات الحد من إجمالي - ج

 .عددیة موصوفة على شكل حصص ،إشتراط إجراء إختبارات للحاجة لاقتصادیة 

الحد من مجموع عدد الأشخاص الطبیعیین الذین یجوز توظیفهم في قطاعات خدمات معینة ، -د

ضروریین لتورید خدمة محددة ، أو ذو صلة  أو الذین یجوز لمورد الخدمة توظیفهم ، و یعتبرون

 .مباشرة بالخدمة ، وهذا في شكل حصص عددیة أو إشتراط إجراء إختبارات للحاجة الاقتصادیة 

الخدمة ، بأن یوردها عن طریق كیانات قانونیة أو مشاریع  الإجراءات التي تشترط على مورد- ه

 .مشتركة 

                                                             

  .209م ، ص 1997دار النهضة العربیة ، مصر، ) جولةأوروغواي و تقنین نهب العالم الثالث ( علي إبراهیم ، منظمة التجارة العالمیة د - 2 
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اسطة تحدید نسبة مئویة قصوى للملكیة الأجنبیة ، بو  الأجنبيالحد من مشاركة رأس المال -و

 .للأسهم، أو القیمة الإجمالیة للإستثمار الأجنبي الفردي أو الكلي

 :إحترام مبدأ المعاملة الوطنیة - 3

للقطاعات الخدمیة المدرجة في إلتزاماتها ، بمعاملة كل الخدمات  ةبالنسبحیث تتعهد الدول      

من  17م(على قدم المساواة ، المحلیین و  وردي الخدمة الأجانبالمحلیة و الأجنبیة، وكل م

 ).اتفاقیة التجارة في الخدمات 

1:و یكون هذا من خلال مایلي     
2 

عدم خضوع المنتوج المستورد لأعباء و ضرائب مالیة في الدولة بخلاف المفروضة على - 

 .المنتوج المحلي 

یلا عن المنتج المحلي المماثل له ، فیما تعلق لاتقل تفض(یجب منح المنتوج الأجنبي معاملة - 

 )..بقواعد و متطلبات بیعه، شرائه ، توزیعه، إستخدامه 

أن لا تقرر الدولة في لوائحها الداخلیة ، الخاصة بإستخدام المنتوج ، بوجوب إستخدام مقادیر - 

 : في منتوج من مصدر محلي ،مع استثناء مایلي

 . المشتریات الحكومیة.           

 .مدفوعات الدعم لمنتجین لسلعة معینة .           

للدول الأقل نموا ) سنوات  08(، ) سنوات 05(من الدولة النامیة لمدة  الدعم المقرر.          

  ، بدایة

 ).م01/01/1995( من            

2 :و دخوله حیز التنفیذ الانضمام،) اتفاق ( بروتوكول  - 5
1 

العمل و الدولة طالبة العضویة ، فإن جداول  المفاوظات الثنائیة بین مجموعةبعد عملیة       

الالتزامات و التنازلات في مجال السلع و الخدمات تكون معدة ، وتمت  مراجعتها ، و ملحقة 

الخاص بإنظمام الدولة ، حیث یعتبر جزء منه ، فهو یحتوي شروط ) الاتفاق(بمسودة البروتوكول 

) الاتفاق ( تم رفعه یموافقا علیها من الدولة طالبة العضویة ، و مجموعة العمل ، إذ  الانضمام

اضافة لمسودة القرار النهائي لمجموعة العمل و  جلس العام و المؤتمر الوزاري معاالى م

 .بروتوكول الانظمام للدولة طالبة العضویة 

لمؤتمر الوزاري بالمنظمة العالمیة و یتم التصویت على قرار إنظمام الدولة ، على مستوى ا   

من ) یوم 30( الاعضاء بالمنظمة ، ثم بعد  من الأصوات من الدول) 2/3(للتجارة ، بأغلبیة 

 .یدخل حیز التنفیذ   الانضمامالعضویة على إتفاق  تاریخ موافقة الدول طالبة
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1: آثار العضویة في منظمة التجارة  العالمیة / المطلب الثاني  
2 

 :)  OMC(حقوق الدول الأعضاء في : الفرع الأول   

  : منها  ذكرن، ولة مجموعة من المزایا المقررة للدحیث تقرر إتفاقیة منظمة التجارة العالمی    

، واللجان العامالتمثیل في كافة أجهزة المنظمة الرئیسیة ، و الحق في عضویة المجلس -1

  الفرعیة ، 

مصالحها  نفرصة للدفاع عإجتماعات المنظمة العالمیة للتجارة ، مایعطي الدول  المشاركة فيو 

 .الوطنیة 

 المؤتمرلكل دولة عضو بالمنظمة صوت واحد في كافة أجهزتها ، حیث تتخذ قرارات  -2

 .، و المجلس العام بأغلبیة أصوات الحاضرین فقط  يالوزار 

حكام إتفاقیة تأسیس المنظمة ، و كذا لكل دولة عضو بالمنظمة الحق في طلب تعدیل أ-3

 ).م1993/م1986(الاتفاقیات التجاریة متعددة الأطراف ، التي تشملها جولة أورغواي 

یحق لكل دولة عضو بالمنظمة ، أن تقوم بترشیح مواطنیها للعمل بأجهزة هذه المنظمة -4

  .    لجانها المختلفة,فروعها,سواء بأجهزتهان یكموظفین دولی

المنظمة في المجالات المختصة بها ق حق الحصول على نسخة رسمیة من وثائ وضلكل ع -5

                                                                               .  

من المنظمة في اي وقت وهذا وفق الشروط والاجراءات  الإراديیمكن لكل دولة الانسحاب -6

لتزامات العضویة مع السیاسة اإذا ما اتضح لها تعارض ,)omcلاتفاقیة 15م(المحددة في 

  .هاتها المستقبلیةلتي تنتهجها هذه الدولة وكذا توجالتجاریة ا

الاتفاقیات و  والآلیات المتاحة بواسطة المنظمة  الإجراءاتاستفادة الدول الاعضاء من -7

المنازعات التجاریة والاقتصادیة التجاریة متعددة الأطراف الملحقة بها، من خلال جهاز تسویة 

بین الدول، وحلها على أساس تفاوضي، ووفق مبادئ المساواة بین الدول،والقواعد المحددة التي 

ه الأخیرة من الضمانات والاستثناءات والمزایا لو كانت ذتسري على جمیع الدول، مع استفادة ه

  .مصنفة ضمن الدول النامیة

یة الدول العضوة حق الاستفادة من التخفیضات والتسهیلات تمكن منظمة التجارة العالم -8

الجمركیة التي تطبقها الدول الأعضاء فیما بینها، كما تفتح المجال أمام الاستثمارات في الأسواق 

  .ما بین الدول الأعضاء بالمنظمة) مبدأ الدولة الأولى بالرعایة(وفق قاعدة وهذاالعالمیة، 

         1 : (omc)ل الأعضاء في التزامات الدو: الفرع الثاني
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كل دولة عضو بالمنظمة العالمیة للتجارة، تقوم بالتنازل عن جزء من حریتها في سن وتطبیق -1

التشریعات الوطنیة الخاصة بسیاستها التجاریة، والدخول في الترتیبات التجاریة المقیدة، مع تجنب 

  .التجارة الدولیةالمعاملة التمییزیة في علاقاتها مع الدول في مجال 

فرض  حیث تلتزم الدول بمنظمة التجارة العالمیة، بعدم فرض قیود جدیدة على وارداتها، أو    

رسوم جدیدة، أوزیادتها عن المستوى الذي تم التفاوض بشأنه، والذي تم الالتزام حوله بواسطة 

  .العروض المقدمة من الدولة حتى تشارك في المفاوضات متعددة الأطراف

 الإداریةولوائحها ,وإجراءاتها,ومطابقة قوانینها ,نظامها التجاري یجب على الدولة تطویر-2 

التجارة  تحریربهدف ,خلال السنوات الماضیة  الدولیة المبذولة بما یتوافق مع الجهود,والتنظیمیة 

لنظام والتي تشكل جزءا  لا یتجزأ من ا,وما یتلاءم كذلك مع كافة نتائج جولة اوروغواي,الدولیة

  .القانوني لمنظمة التجارة العالمیة

ولا القواعد ,تحفظ عن اي من أحكام اتفاقیة تأسیس المنظمة إبداءیجب ان تمتنع الدول عن -3

في حدود ما تنص علیة  إلا,التجاریة أو كل حكم متعلق بالاتفاقیات التجاریة متعددة الأطراف 

  .اتفاقیة تأسیس منظمة التجارة العالمیة لأحكامتخضع هذه التحفظات  إنعلى ,هذه الاتفاقیات

الاقتصادي والتجاري  نبالتعاو تلتزم  أنیجب ,عضو في المنظمة أو,الانضمامكل دولة ترید -4

ر للاقتصاد كبیر ومستق إنمائيحجم  إلىبهدف الوصول  ,بالمنظمة الأعضاءمع جمیع الدول 

  .فعالةو  بصفة حقیقیة ,العالمي

من  أيعلى ,او نفوذ ,ة ان تمتنع عن ممارسة اي ضغوط على كل دولة عضو بالمنظم-5

وان تكفل لهم استقلالیة ممارستهم ,الأعضاءاو ممثلي الدول ,موظفي منظمة التجارة العالمیة

  .منظمة التجارة العالمیة إطارلوظائفهم في 

نفقات منظمة التجارة   یجب ان تتحمل جزء من,ة العالمیةمنظمة التجار كل دولة عضو ب-6

  .تقوم بتسدید مساهمتها المالیة وفق الأنظمة المالیة التي یعتمدها المجلس العامو  ,العالمیة 

باحترام قرارات النظمة و العمل على تسویة ,تلتزم كل دولة عضو بمنظمة التجارة العالمیة-7

التفاهم الخاصة بتسویة  وكذا وثیقة ,بموجب القواعد المقررة بهذا , المنازعات التي قد تحصل 

  .1الأعضاءالمنازعات بین الدول 
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::OMC( 1:111(الخروج عن التزامات االعضویة في : الفرع الثالث  :::: ::: :::1  

یمكن  ,,ءوكاستثنا, لاتفاقیة المنشاة لمنظمة التجارة العالمیة) 03/04الفقرة/09(حسب المادة   

  :المنظمة مع توفر الشروط التالیةبالخروج عن التزامات العضویة في  التصریح للعضو

نتیجة وجود ظروف استثنائیة ,یكون خروج الدولة العضو عن التزاماتها اتجاه المنظمة -1

  ).في میزان المدفوعات لخل:(تبرره

تعددة م تجاري او اتفاق،ئ للمنظمةیتعلق هذا الخروج بالتزام واحد یفرضه الاتفاق المنش أن -2

  .الأطراف

الموافقة الجماعیة بیصدر قرار خروج الدولة عن التزاماتها ، عن طریق المؤتمر الوزاري،  أن -3

بالمنظمة على مستوى  الأعضاء أرباعثلاثة  أغلبیةفب، وان لم یتوفر هذا ،  الأعضاءللدول 

  .المؤتمر الوزاري

خروج الدولة العضو عن التزاماتها، وسائل وشروط تطبیق عملیة , قرار بیحدد  أنیجب  -4

من تاریخ ) سنة واحدة(من  أكثرالخروج الممنوح، وتاریخ نهایته، حیث ان الخروج الممنوح لمدة 

بحثه، یكون للمؤتمر الوزاري ما لو كانت  إعادةحتى نهایته ، وعند , منحه وسنویا بعد ذلك

خروج الدولة العضو لازالت قائمة، وهل تم احترام الوسائل الاستثنائیة التي بررت  الظروف

الخروج , إلغاء أوتعدیل  أوتحدید،  هذا یكون للمؤتمر الوزاري تقریروالشروط المرتبطة به، وعلى 

  .الممنوح

  :رقابة منظمة التجارة العالمیة على السیاسة التجاریة للدول: المبحث الثاني

 كفاءةعلى نظام التجارة الخارجیة للدول، لاعتماده مقیاسا لمدى تركز منظمة التجارة العالمیة    

هذه الاخیرة في الانظمام الیها، حیث خصصت جهاز لمراجعة السیاسة التجاریة للدول، وبواسطة 

الدولة في  أحقیةمدى  نآلیات المفاوظات الجماعیة والثنائیة تتمكن من الوصول لمقاربة ع

، ثم یتم )OMC(لمتطلبات الاتفاقیات التي تؤطرهاتجاریة مواكبة متى كانت سیاستها ال,الانظمام 

التجاریة المنتهجة،  السیاسةخضع الدول لمراقبة تالنهائي، حیث  الانضمامالتوقیع على بروتوكول 

  .الاقتصاديهاوضعوهذا حسب 

 : 2 ماهیة السیاسة التجاریة: المطلب الاول

التي تتخذها الحكومة في نطاق علاقاتها  الإجراءاتهي مجموعة : "لتجاریةاا مفهوم السیاسة

عن ,الاقتصاد القومي  یةتنم إعادةو بالخصوص ,معینة  أهدافقصد تحقیق  ,التجاریة الدولیة 
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وتثبیت ,طریق رفع العائد من التعامل مع العالم الخارجي ، إضافة الى تحقیق العمالة الكاملة 

 ."الاقتصادیة الدولیة الظروفوهي عوامل تتحكم فیها ,سعر الصرف 

مصالحها الاقتصادیة لتحقیق  كأداة,الخارجیة  للتجارةانعكاس لموقف الدولة ونظرتها : "كما انها

حریة التحكم بها بواسطة وضع قیود على دخول،  وللدولةفهي عمل من اعمال السیادة ،  ,القومیة

 ةالتي یتم انجازها لمصلحالخارجیة ، كما تضع قیودا على الخدمات  أراضیهاخروج السلع من 

او المؤسسات في الخارج ، وهي هكذا سیاسة حمائیة، تقییدیة،  الأفرادمواطنیها ، التي یقوم بها 

  "وقد تقوم برفع هذه القیود في اطار سیاسة حریة التجارة
 1211:السیاسة التجاریة أدوات    

على التجارة الخارجیة  التأثیرفي كل الوسائل التي یمكن من خلالها  ,تتمثل هذه الادوات      

 1 :هي الأدواتهذه  أهمحیث من ,للدولة 

رج ، وقد یقع على احیث تقوم الدولة بحضر التعامل التجاري مع الخ): المنع(ر ظنظام الح1-

لدول فقط، الصادرات او الواردات، او هما معا ، وقد یكون جزئیا على بعض السلع ، وبعض ا

التبادل الدولي ، ومنه فهو  غاءللإبقدر ماهو نظام ,ایة وفي كل هذه الحالات لا یعتبر نظاما للحم

 .یشكل خطرا على التجارة الدولیة

سیاسة الاكتفاء  إطاررج ، في احیث تمنع الدولة كل تبادل تجاري مع الخ:/ الحضر  الكلي  -/أ

  .الاستقلال الاقتصادي عن العالم متبعة من طرف الدولة بهدف الالذاتي 

الدول ، وبعض السلع ونجده في تمنع الدولة التعامل التجاري لبعض : الحضر الجزئي -/ب

لة منع الاستیراد و مالیة، حیث تقرر الد وأسباب الأوبئةصحیة، وظهور  لأسبابالحضر  ةحال

  .والتصدیر الى هذه الدول

یة هي ضریبة تفرضها الدولة على السلع التي تجتاز فالرسوم الجمرك: نظام الرسوم الجمركیة -2

للدول المنتجة  ةونادر  ةان الرسوم على الصادرات قلیل ,)صادرات، واردات(، إقلیمهاحدود 

متعددة ، اذ  أهداف، لكن الغالب هو فرض رسوم على الواردات وهو ذو  الأولیةوالمصدرة للمواد 

وسیلة متخذة لحمایة  أهمو  ,إتباعاالتجاریة  الأنظمة أكثرات من صادر یعتبر الرسم على ال

  .المحلیة ، ودعم المیزان التجاري والمنتجات الصناعة

 :طرق تحدید الرسوم الجمركیة –

حیث یفرض رسم قیمة على نسبة مئویة من قیمة البضاعة، ما تجعله : حسب قیمة السلعة -/أ

  .وانخفاضایتماشى مع قیمة السلعة ارتفاعا 

  .حیث یفرض رسوم نوعیة ، محدد نوع البضاعة او حجمها او نوعها: السلعةحسب نوع  -/ب
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  .وقد تفرض بعض الدول الطریقتین معا على البضاعة 

وهي   ,)التعریفة الجمركیة(  : ئمة تدعىتوجد الرسوم الجمركیة  في قا: التعریفة الجمركیة    

لمقررة ا ، وهي تشمل جمیع الرسوم اقائمة تتضمن بیان السلع المختلفة ، والرسوم المفروضة علیه

  .على الصادرات او الواردات

 

  :الجمركیة التعریفةطریقة تحدید 						      

ها المنتهجة التي تلائم سیاست مالرسو بمفردها و بكامل حرتها وسیادتها بفرض  تقوم الدولة - /1

وتمنح هذه الطریقة حریة  حیث تنفرد الدولة بتعدیلها في المستقبل ،) التعریفة المستقلة: (وتدعى

مثلة تریق حمایة صناعتها محلیا ، لكن سلبیاتها مطرض الرسوم حسب ما تهدف الیه ،عن في ف

  .في عرقلة التجارة الدولیة

، وهي تعمل )الاتفاقیةالتعریفة ( ، وتدعى الأقلیتم وضعها بالاتفاق بین دولتین على  أو- /2

حیث لا یمكن للدولة تعدیلها من جانب ,ضروریة   علاقة اقتصادیة منمابین الدول  تأكیدعلى 

 .في الاتفاق الأخرىلكن بالاتفاق مع الدول ,واحد 

   : الرسوم الجمركیة أثار     

 إیراداتیعبر عن رغبتها في تحصیل  ,كل رسم جمركي تقوم الدولة بفرضه إن: الآثار المالیة-1

عندما تفرض الدولة رسول جمركیة على سلع حیث ,مالیة من وراء سیاساتها التجاریة المنتهجة 

، فالهدف یكون ذو طابع إنتاجعلى سلع منتجة محلیا تخضعها لرسوم  أوغیر منتجة محلیا ،

 , بهدف زیادة الحصیلة المالیة,لكن قد ترفع الدولة من قیمة الرسوم الجمركیة المفروضة ,مالي

لذا  ,الواردات نتیجة الرسوم المرتفعة اذا ما تدهورت قیمة وحجم,لكن هذه سیاسة خطیرة العواقب

 .و تفرض علیها رسوم جمركیة عالیة,مرونة الطلب علیهابعدم تقوم الدولة باختیار سلع متمیزة 

والصناعة ,هو حمایة المنتوج المحلي,فالهدف من فرض الرسوم الجمركیة:الأثار الحمائیة -2

وتساهم الرسوم ,كمیة الطلب علیهاقل تو  أسعارهاالتي ترتفع ,المستوردة من السلع المحلیة

ومنه یساعد الرسم على  ,المماثلة أوالمنتوجات المحلیة البدیلة  أسعارالمفروضة في رفع 

 .في الدولة على نحو اكبر الإنتاجیةاستغلال الموارد 

1 :نظام الاستیراد- 3
1 

حیث یعتبر هذا  ,ویتم بمقتضاه تحدید كمیة السلع التي یمكن استیرادها خلال مدة معینة      

  .النظام نوع من القیود المفرضة على الواردات ، وهذا عن كمیة وقیمة الواردات
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الواردات، تدهورا كبیرا یهدد بالقضاء  أسعاروهو نظام یتم اتخاذه عند تدهور : الحصصاظام ن -أ

 :لأنههذا النظام  بإتباععلى المنتوج المحلي، وتقوم الدولة 

  .دون رسوم جمركیة لكن بكمیة محدودة فقط الأجنبیةیسمح بدخول البضائع  - 

  .یقلل من الواردات بطریقة فعالة، فهو نوع من الحضر الجزئي للواردات - 

 

  

  :الحصص أنواع    

او تعفى من الرسم،  ,وتسمح للواردات بكمیة معینة برسم جمركي منخفض: الحصة التعریفیة - 

  .رسوم مرتفعةا دة عن الكمیة المحددة تدفع عنهلكن كل زیا

لكمیة الواردات تفرضها الحكومة خلال مدة معینة،  أقصىویتم بها تحدید حد  : الحصة الفردیة- 

 .دون الرجوع للدولة المصدرة

وتتفق فیه الدولة المستوردة مع المصدرة على حصة معینة، ثم تقوم بمنح : الحصة المزدوجة- 

 .قةالدول للحصص حسب قدرتها على الاستیراد في مدة ساب

وتطبق على المواد الغذائیة والمواد المستوردة ، بهدف الحد من مساهمتها : الحصة المختلطة- 

 .في الصناعة، والحد من التبعیة للخارج

بعد موافقة الدولة في صورة ترخیص  إلاحیث لا یجوز الاستیراد : رخص الاستیراد- ب

حصة عن ال تحددبالاستیراد، حیث تحدد لكل تاجر حصة معینة تقوم باستیرادها، وغالبا ما 

ترتكز الفكرة على عدم الاندفاع على الاستیراد  حیثطریق وارداته من نفس السلعة بفترة سابقة، 

ما یحقق المساواة بین فئة  داالاستیر وتقوم الدولة بواسطة رخص الاستیراد بتنظیم عملیة 

 .المستوردین، كلا حسب نشاطه

 وتنظیم الصادرات، وتشجیعها ،  و تتخذ الدول اجرائین بهدف : نظام تشجیع التصدیر - /4*

     1  :الخارجیة، عن طریق الأسواقكسب 

من  اللمصدرین، حتى یتمكنو ) نقدیة، عینیة(ویتمثل في تقدیم الدولة مزایا : نظام الإعانات -/أ

تعوضهم عن الربح  إعانةتصدیر سلعة معینة، بتمكینه من البیع في الخارج، مع تقدیم الدولة 

المفقود، ومنه تحاول الدولة ان تحمل المنتج و المصدر على التخلي عن الربح السوقي ، 

  . إعاناتبالحصول على ربح حكومي في شكل 

  .ة أو كمیة مصدرة من السلعة مقرر في صورة مبلغ عن قیم,مباشرة الإعانةوقد تكون - 

  : الآتیةفهي تاخد أحد الصور , غیر مباشرة  الإعانة أما - 

  .تقدم في شكل اعفاء من الضریبة .       

  .تكون في شكل مدمج مع  رسم جمركي معاد .       
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تكون في شكل منحة مالیة او تسهیلات مالیة عینیة للصناعة المحلیة المنتجة لسلع معدة .      

           .لتصدیرل

عملیة بیع سلعة منتجة محلیا في السوق الخارجي , الإغراقحیث یعتبر : نظام الاغراق  -/ ب

او یقل , او البدیلة في تلك السوق,او یقل عن ثمن السلع المماثلة ,بثمن یقل عن نفقة انتاجها 

على المنافسة والقضاء , وهذا بهدف كسب الاسواق الخارجیة , عن ثمنها في السوق المحلي 

  .السلع إلىومنه تسلیم السوق 

  
  .144 ص ,مجدي محمود شهاب،المرجع نفسهد - 1

  : من شروط نظام الاغراق مایليو        

مایمكنهم من البیع في الخارج بثمن یقل عن , وجود وضع احتكاري بین المنتجین للسلعة  -1

  .نفقة انتاج السلعة 

ما یتطلب فرض رسوم جمركیة ,بما یحقق اقصى الارباحامكانیة البیع في السوق المحلیة -2

 .مع رفع ثمن السلع المحلیة,عالیة على الاستیراد لكي یتم منعه 

وقد تمنع ,الإغراقرسوم جمركیة اظافیة للقضاء على ,الأخرىتفرض الدول ,هذا الوضع أمامو     

  .الإغراقاستیراد البضائع الخاضعة لنظام 

  11       111:مراجعة السیاسة التجاریةجهاز : المطلب االثاني 

عنها مفاوضات جولة  أثمرت تيیعد تأسیس هذا الجهاز، احد المظاهر المستحدثة وال لا      

سنوات، ب) ام جولة الاروغوايقد سبقت اختت إنشائهبدایة  إنبل ) م1986/1993(الاوروغواي 

، )كندا( الوزاري في مونتریا ل حیث ان لجنة المفاوضات التجاریة التي اجتمعت على المستوى

لمراجعة ما تم انجازه في المفاوضات، قد وافقت على موضوع ) م1988دیسمبر 09الى05(من 

حتى ,على سبیل التجربة  الآلیةهذه  إنشاءهو انشاء آلیة لمراجعة السیاسة التجاریة، وكان  ,جدید

  .جولة الاروغوايات الصورة تماما في نهایة مفاوض تتضح

من نفس الشهر ) 19(م، وعن طریق قرار اتخذه في 1989 جویلیةي اجتماعه في شهر وف    

 الآلیةوعلى سبیل التجربة على العمل بهذه ,على البدء فورا بصفة مؤقتة ) GATT(وافق مجلس ,

الى غایة اجتماع لجنة المفاوضات التجاریة المتعلقة بالسلع فحسب ، حیث لم یكن مجال 

  .الى حیز الوجود ایة الفكریة، قد ظهر الخدمات، وحقوق الملك

تفاق المؤسس لمنظمة التجارة العالمیة للا 3ملحق رقمالفي  ,ومنه تم النص على هذا الجهاز    

رسمیا ، حیث یعتبر اصغر ملاحق الاتفاق المؤسس للمنظمة ، كما یحتوي اصغر  لإنشائه,
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وهو آلیة مراجعة السیاسة التجاریة ، حیث یتكون من ثلاث صفحات متضمنة  ,اتفاق حجما 

  .) سبعة اقسام(

:الهدف من انشاء جهاز مراجعة السیاسة التجاریة    
1

2  

اختلاف  أوللبحث عن مسألة وجود تطابق  بالإضافة,التجاریة  السیاسةیهدف جهاز مراجعة    

الاطراف و سیاسات الدول  المتعددة، ) OMC (ما بین اتفاقیات التجارة الدولیة في اطار 

، فالهدف یتمثل  الأطرافاثر هذه السیاسات على عمل النظام التجاري المتعدد إلى ، الأعضاء

( في القیام بعملیة تقییم شاملة للعلاقة بین الممارسات التجاریة للدولة والنظام التجاري الدولي

الایجابیة والسلبیة لسریان قواعد  الآثار، بالبحث عن كل ) متمثلة في اتفاقیات التجارة الدولیة

  .النظام التجاري الدولي

  2322  1 :تجاریةآلیة عمل جهاز مراجعة السیاسة ال     

، على ان ینعقد ) 1994افریل  15الى12(اتفاقیة مراكش من  من,) 04فقرة/04(ص المادةتن  

للاطلاع بمسؤولیات جهاز مراجعة السیاسة التجاریة  ,المجلس العام حسب ما یكون ذلك مناسبا

  *.حیث یتم تعیین رئیس لهذا الجهاز ,المشار الیها في آلیة مراجعة السیاسة التجاریة

    2   32:مبدأ عمل هذا الجهاز 

كطریقة ) الشفافیة المحلیة( مبدأ ,)لاتفاقیة مراكش السابقة الذكر/03(لقد حدد المرفق رقم  

من الملحق ) ب(  و بموجب الفقرة,الاطلاع بهدف فحص النظام الدولي التجاري كاملا  لإمكانیة

الراسخة للشفافیة المحلیة في اتخاذ القرارات الحكومیة  بالأهمیة الأعضاءیعترف :( مذكور سابقاال

للنظام التجاري  أو الأعضاء الدول المتعلقة بالسیاسات التجاریة بالنسبة لاقتصادیات الأمورفي 

  ).الأطرافالمتعدد 

زیز تعو تعمل على تشجیع  أنعلى  ,سابقةالدول التي التزمت بمقتضى الفقرة ال نلأ إضافة   

تكون على  أنبان الشفافیة المحلیة لابد  إقرارهاالشفافیة في نظامها التجاري الداخلي ، مع  مبدأ

منظمة  أعضاءوان تأخذ بالاعتبار النظام القانوني والسیاسي لكل عضو من ,طوعي  أساس

 .التجارة العالمیة

ضرورة التخلي عن كل ب,في المنظمة  الأعضاءالاعتراف من طرف الدول  بومنه وجو     

ضروري حتى  أمر والإعلامالشفافیة ، حیث النشر  مبدأتعرقل إعمال  أنمظاهر من شانها 

  .تتمكن الدول من القیام بوظیفة استعراض السیاسة التجاریة خاصتها
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  1:أسس مباشرة الجهاز لاختصاصاته   

من خلال الدول طالبة عملیة  إلا ,استعراض السیاسة التجاریة إجراءاتلا یمكن تحریك     

  :من خلال,التجارة العالمیة منظمة)  سكرتاریة( أمانة أو,المراجعة بنفسها

یجب على ,)م1994افریل(لاتفاقیة مراكش )03(من الملحق رقم) ج(حیث وفق الفقرة :الدول-1

  .جهاز مراجعة السیاسة التجاریة إلىالدول تقدیم تقریر كامل،مفصل 

  :لیة سابقا،یحتوي التقریر على ما یليو كما تم التعرف ع- 

  .منظمة التجارة العالمیة بأهدافالنظام التجاري للدولة،وعلاقته  أهدافمقدمة تحتوي بیان - 

  .نظام التجارة في الخدمات- 

  .الفكریة ةبالملكینظام التجارة المتعلق - 

  .السیاسات المؤثرة على التجارة في السلع- 

المعلومات  إلى استنادا ,تقریر بإعدادمنظمة العالمیة للتجارة ال أمانةتقوم ): السكرتاریة( الأمانة-2

  .ةبالمراجعوتلك التي یقدمها العضو المعني ,المتاحة لها

حیث یشیر الملحق الخاص بالسیاسة التجاریة، بان جهاز مراجعة السیاسة التجاریة  قد     

المعنیة من  ةالمقدم من طرف الدول,التقریر محل الفحص یتضمنهوضع نموذج لما یجب ان 

خاصة لما تعلق بمسألة میزان  أهمیةالى منح  إضافة, ) )03(الملحق رقم) د(الفقرة ( معلومات

  ) ).03(للملحق ) ه(الفقرة (المدفوعات ،و تجارة الخدمات 

  2 :السیاسة التجاریة للدولة امراجعة     

 إلىتقریر كامل عن السیاسة التجاریة المنتهجة  ل,مراجعة بموضوع  الالدولة المعنیة  تقدیم بعد  

ة اسة،  من اجل التأكد أن سیاسیالس لهذهیل بعملیة فحص و تحل الأخیرةعنیة،تقوم هذه ماللجنة ال

التعدیلات التي طرأت علیها غیر متعارضة مع مبادئ الاتفاقیات التجاریة  أو الدولة التجاریة

  .منظمة التجارة العالمیة ل

  : الآتیة الإجراءاتوفق  التجاریةحیث تتم عملیة مراجعة السیاسة        

تتولى مهمة استعراض السیاسة  ,الأعضاءراجعة السیاسة التجاریة للدول مل لجنة إنشاء -1

  .التجاریة من خلال  تقریر مقدم من الدولة 

حسب وضع الدولة  وهذا,ریة لمراجعة الدو ل الأعضاءخضوع السیاسة التجاریة  للدولة -2

  .الاقتصادي

  : مبني على مایلي ,یضع جهاز مراجعة السیاسة التجاریة برنامج عمل سنوي -3
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العلاقة بمجال التجارة  ذاتیحتوي كل المعلومات , تقریر كامل مقدم من الدولة العضو -     

  .الخارجیة 

وما , بواسطة المعلومات المتاحة لها  , العالمیةتقریر تعده سكرتاریة منظمة التجارة   -     

  .یقدمه لها العضو المعني بعملیة المراجعة 

  .ثم یقدم جهاز مراجعة السیاسة التجاریة تقریره للمجلس العام                .....  

جتماع الجهاز بعد نهایة عملیة ومحضر ا, ر الدولة والسكرتاریة یتم نشر كل من تقری      

  .للملاحظات المسجلة بالإضافةالاستعراض 



المنظومة التشریعیة بین مواكبة شروط العضویة في منظمة التجارة : الفصل الثاني

 العالمیة والعراقیل التي تواجهها

 

المنظومة التشریعیة بین مواكبة شروط العضویة في منظمة التجارة : الفصل الثاني

  :العالمیة     والعراقیل التي تواجهها

  :موقف الجزائر من الانضمام لمنظمة التجارة العالمیة: المبحث الأول

بدایة الصدمة الاقتصادیة بالنسبة للجزائر، حیث أن انهیار أسعار ) م1986(كانت سنة     

ختفي وراء البترول أظهرت الاختلالات الهیكلیة التي تمیز الاقتصاد الوطني، والتي كانت ت

عائدات الصادرات البترولیة، مع انهیار الإستراتیجیة القطاعیة من خلال نقص الطاقة الإنتاجیة، 

واختلال الأصول الثابتة للمؤسسات نظرا لارتفاع تكالیف الإنتاج، مع ارتفاع حجم الواردات، 

للجوء للقروض والعجز المستمر لمیزان المدفوعات، وارتفاع نسبة خدمة الدین الخارجي نتیجة ا

قصیرة المدى، هي كلها عوامل دفعت الجزائر للتخلي عن النظام الاشتراكي، والتوجه للنظام 

ویتطلب هذا التوجه الجدید من الجزائر القیام بربط علاقات مع  ,. 1اللیبرالي كضرورة حتمیة

، والتي تعتبر منظمة التجارة دولیةالدولي على غرار المنظمات ال المجتمعأشخاص 

فیها إحدى ركائز التنظیم الدولي الجدید، وهذا بهدف إیجاد موقع للاقتصاد )  OMC(العالمیة

  1 .الجزائري في السوق الدولیة ذات المنافسة الشدیدة، وهو ما قامت به الجزائر

  2 :تقدیم طلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة: المطلب الأول

في وقت كانت  2 م31/10/1947في  )GATT( والتجارة ظهرت الاتفاقیة العامة للتعریفات    

الجزائر مستعمرة من طرف فرنسا، حیث كانت الجزائر تابعة للاتفاقیة عن طریق الالتزامات 

المتخذة من طرف السلطات الاستعماریة في إطار المفاوضات التجاریة متعددة الأطراف، وفي 

الجزائر من التطبیق الفعلي لقواعد اتفاقیة قررت الأعضاء المتعاقدة استفادة  )م1965(سنة

)GATT  (مثل بقیة الدول النامیة، كعضو ملاحظ بواسطة تطبیق المادة)والخاصة ) فقرة ج/ 26

بالقواعد والإجراءات ذات العلاقة بالدول التي كانت مستعمرة، حیث تمتعت الجزائر بوضعیة 

ه أصبحت ملزمة باحترام القواعد ومن. عضو ملاحظ أو مشارك أو منتسب في هذه الاتفاقیة

الإعلان :والمبادئ بالاتفاقیة، لكن غیر مجبرة على احترام الترتیبات الخاصة بالإجراءات مثل 

الاستفادة من  ,الإجراءات التي تقوم بإتباعها، ولقد سمحت هذه الوضعیة للجزائر عن المقاییس أو

لمفضلة، والمعاملة الخاصة التي تمنح بعض المزایا التي تمنحها الاتفاقیة، مثل شرط الأمة ا
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المنظومة التشریعیة بین مواكبة شروط العضویة في منظمة التجارة : الفصل الثاني

 العالمیة والعراقیل التي تواجهها

 

للدول النامیة، لذا كان على الجزائر تطبیق مبدأ تعمیم معاملة الدولة الأكثر رعایة في علاقاتها 

مع الدول المتعاقدة بالاتفاقیة، دون التزامها بالقیام بتخفیضات جمركیة، لأنها لم تكن طرفا 

  .بالاتفاقیة

، فقد سمحت الدول المتعاقدة، للدول النامیة )م1993 - م 1986(انطلاق جولة الأوروغواي  ومع

التي كانت سابقا عضو ملاحظ، بأن تشارك في مفاوضات هذه الجولة، لكن مع شرط أن تبلغ 

، وهذا بعكس الجولات السابقة، حیث كانت الدول )م30/04/1987(نیة التعاقد بالاتفاقیة قبل

، )م30/04/1987(ولقد تقدمت الجزائر في , ملاحظ من دون تبلیغ نیة التعاقد تشارك كعضو

، مقررا توضح فیه نیة الانخراط، والتعاقد في الاتفاقیة، ) GATT(إلى سكرتاریة اتفاقیة الجات

  :1لكن هذا الطلب تم رفضه لعدید الأسباب

هذه الأخیرة غیر ) 95%(غیاب سیاسة تجاریة واضحة، باعتماد الجزائر على المحروقات بنسبة- 

، كما أن الجهاز الإنتاجي لم یكتسب بعد المرونة الكافیة ) GATT( المشمولة باتفاقیات الجات

 .للاستجابة للمتغیرات

ومع ظهور منظمة التجارة , )GATT(في إطار تعاقدبعد رفض طلب الجزائر لل      

توضح نیتها في , قامت لاكتساب العضویة بإرسال رسالة إلى الأمانة العامة للمنظمة,العالمیة

حیث قدمت , )م05/06/1996(في , من اتفاقیة مراكش) 12م(اكتساب العضویة وهذا وفق 

حیث تم , ضیةسنوات ما10 یة اقتصادها خلال وكذا وضع,مذكرة تشرح فیها السیاسة التجاریة 

والمؤرخ , )35(إعداد هذه المذكرة من طرف لجنة وطنیة تم تنصیبها وفق القرار الحكومي رقم 

   .برئاسة وزیر التجارة) م17/10/1995(في 

 رظمة التجارة العالمیة على العناصتحتوي مذكرة السیاسة التجاریة التي قدمتها الجزائر لمن*

  222  22  2 :التالیة

حیث تم التطرق للتطورات الكبیرة , العریضة للسیاسة الاقتصادیة المنتهجةشرح الخطوات  -أ

التي تم تحقیقها على مستوى التنظیم الاقتصادي الذي انتقل من سیاسة التخطیط المركزي إلى 

  .اقتصاد السوق

, والمتعلقة بسیاسة المؤسسات الجزائریة, تقدیم كافة المعلومات ذات الطابع العام -ب

, ا تم التطرق إلى تقسیم الصلاحیات ما بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیةكم,وتنظیمها

                                                             

مذكرة تخرج مقدمة الاستكمال متطلبات شهادة الماجستیر علوم ,اثر تحریر الخدمات المصرفیة على البنوك العمومیة الجزائریة,محلوس زكیة- 1

 .)60(م ص2009/م2008,جامعة ورقلة والعلوم الاقتصادیةكلیة الحقوق ,)تجارة دولیة/تخصص(التسییر

  ).144(ص,مرجع سبق ذكره,اوي محمدنتم, ناصر دادي عدوند - 2
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مع ,أو غیر مباشرة, وتقدیم القوانین والتشریعات التي تتحكم في التجارة الخارجیة بصفة مباشرة

  .وصف دقیق للأحكام والإجراءات القانونیة التي تضمن تطبیقها

حیث , بما فیها تنظیم الصادرات, مجال تجارة السلع شرح وتوضیح السیاسة المنتهجة في - ج

كما تقدم بعض الأجوبة , تعمل الجزائر على التقلیل من عوامل الضعف في الهیكل الصناعي

  . عن المسائل المتعلقة بالأمن الغذائي

  . وحقوق الملكیة الفكریة, شرح نظام التجارة المتعلق بالجوانب التي تخص قطاع الخدمات -د

بإعداد فریق , الأخیرة1قامت هذه,د تلقي سكرتاریة منظمة التجارة العالمیة للمذكرة النهائیةبع     

بدراسة  وبعد شروع هذا الأخیر, ظمةبرئاسة سفیر الأرجنتین بالمن, عمل متكون من عدة خبراء

) أعضاء05(من ) سؤال 174(الأولى من الأسئلة التي بلغ عددها تلقت السلسة,ملف الجزائر

حیث تم طرح الأسئلة من طرف الدول , )عضو131( مالعالمیة التجارة التي كان عدده مةبالمنظ

    1 :التالیة

, تمحورت حول مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري,) سؤال123(دول الاتحاد الأوربي 

  .ونظام الملكیة الفكریة وتأسیس الشركات وغیرها

  .وتنقل رأس المال, متعلقة بنشاط البنوك وتأمین) سؤال 33( -

  .والقیود الكمیة عند الاستیراد, ونظام الوقایة اقحول مكافحة الإغر ) أسئلة09(الیابان - 

تثمار والقانون الأساسي ونظام الاس, حول نظام التجارة الخارجیة) أسئلة 08( أسترالیا- 

  .والاتفاقیات الجهویة الثنائیة, العمومیة للمؤسسات

ولایات المتحدة بطرح مجموعة ثانیة من الأسئلة حوالي قامت ال, م1997خلال شهر أوت

  .تركزت حول التعرف على سیاسة الجزائر مختلف المجالات, )سؤال170(

حیث كان لقاء الجزائر مع أعضاء منظمة التجارة , تكون الإجابة عن هذه الأسئلة بطریقة كتابیة 

وقد تمحور النقاش حول المذكرة المقدمة من طرف , 244)1997فیفري 16/17(العالمیة یومي 

الأسئلة  المطروحة فقد بلغ  الأسئلة المطروحة، أما عن مجموعوالإجابة عن , الجزائر

   2   ).سؤال500(

  :المفاوضات مع مجموعة العمل: المطلب الثاني*

                                                             

مالیة و (مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر علوم اقتصادیة ,آداء المصارف الجزائریة في ظل تحریر الخدمات المصرفیة, بن موهب مصطفى - 1

 ).77(ص  2012/م2011,ورقلة,الاقتصادیة العلوم,جامعة قاصدي مرباح,)بنوك

  ).146(ص,مرجع سبق ذكره,اوي محمدنتم, ناصر دادي عدوند  - 2

داریة، كلیة غوار فواز، الشاهد فریدة، المنظمة العالمیة للتجارة وموقع الدول النامیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة لیسانس في العلوم القانونیة والإص- 3

 .)54(م،ص2003/2004جامعة قاصدي مرباح،ورقلة، الحقوق والعلوم السیاسیة،
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  :الجولة الأولى-

     3 : منها، وتضمنت هذه الجولة عدة جوانب )1998أفریل 22/23(بدأت في 

الإجراءات الجبائیة للتجارة الخارجیة، نظام الرسوم والتعریفات الجمركیة، مع توضیح -     

الجزائر لآلیات حمایة الاقتصاد الوطني، وتحدید شروط حمایة المنتوج الوطني في المجال 

ظل الزراعي أو الصناعي، حیث تعد الصناعة المحلیة أحد أهم مرتكزات الاقتصاد الوطني في 

  .المتغیرات الراهنة

1تم إنشاء مجلس تنسیق، یشرف على عمل اللجان بالقطاعات  ) م2000(خلال سنة * 
الوزاریة، ا  

حیث استفاد الخبراء الجزائریون من دورات تكوینیة في مقر منظمة التجارة العالمیة، تم التطرق 

  . إلى سیاستها وأسلوب عملها

) م22/08/2001(بین) م2001(العمل سنة ولقد اجتمع الوفد الجزائري مع وفد 

، عرفت توجیه انتقادات للملف الجزائري من طرف خبراء منظمة التجارة )م11/09/2001(وكذا

المنشأ للتعریفة ) 01/02(وتم صیاغة مذكرة جدیدة متزامنة مع صدور الأمر رقم , العالمیة

تعریفة الجمركیة التي ترتبط حیث تعهدت الجزائر بإخضاع التخفیضات في ال, الجمركیة الجدیدة

إضافة لمناقشة مواضیع الملكیة ,بالواردات إلى تشریع متطابق مع قوانین منظمة التجارة العالمیة 

  1 .الفكریة و مكافحة التقلید

  2 :الجولة الثانیة

أتبعت بأسئلة و ,)م2002فیفري /07/08(بین 2 والتي عرفت إیداع الجزائر مذكرة إیضاحیة 

وفي ) م2002أفریل  18(,)م2002مارس  25(,) م2002مارس  21(أجوبة إضافیة في 

  .لعروض عن الخدمات) م08/03/2002(وفي , لعروض عن السوق ) م08/02/2002(

  .) م2002افریل 08/22(وطلب معلومات عن القطاع الفلاحي ما بین 

وعدم , والاقتصادیة, 3عدید الانتقادات لعدم ضبط المعطیات التجاریةوقد تلقت الجزائر     

احتوى الملف حیث , تلك المعتمدة لدى منظمة التجارة العالمیة عانین وتشریعات ممطابقة عدة قو 

طرف القانونیة المنصوص علیها من  تخرق المبادئقاعدة  37 الجزائري على حوالي

,OMC 3 .الجمركیةعلى غرار الحقوق والتعریفات  

 :الجولة الثالثة

                                                             

القانون، طاشت الطاهر، انعكاسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة على الجمارك الجزائریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في - 1

 .) 150(م، ص2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، )تیزي وزو(جامعة مولود معمري

2- www.wto.org  
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) سویسرا(جنیف ب دأت من جدید في مفاوضات ثنائیةوب, قامت الجزائر بتعدیل الملفات المعنیة 

الاتحاد (: والتي جرت مع كل من, )م07/05/2002(إلى غایة ,) م29/04/2002(بتاریخ 

قاءات اقتراحات الجانب حیث وصفت هذه الل ,)سویسرا, الیابان, كندا, الولایات المتحدة, الأوروبي

كما تم تقدیم بعض الملاحظات متمثلة , الجزائري بأنها ذات مصداقیة وتستحق التفاوض حولها

  :فیما یلي

والتي یرى أعضاء منظمة , ملاحظة حول نسبة الحمایة الممنوحة للمنتوج الوطني الجزائري-

  .التجارة العالمیة أنها مرتفعة

والتي قدرها المفاوض الجزائري , قواعد المنظمة العالمیة للتجارةملاحظة حول فترة التكیف مع -

الى 03(بین  مابینما تفضل الأطراف المتفاوضة أن تكون  ,)سنوات  10الى 05( ما بین

  .كحد أقصى) سنوات07

هذه الأخیرة لم ,قطاع الخدمات بصفة خاصة ,نظام الجبایة(كما تم طرح عدید الأسئلة على غرار 

 07(لم تقدم إلا اقتراحات حول) قطاع 12(حیث من بین  ,حولها اقتراحات كافیةتقدم الجزائر 

  ).ما یدل على ضعف قطاع الخدمات إلى الجزائر,) قطاعات

    1 :الجولة الرابعة

) دولة 43(الأطراف والتي تمت مع1أنهت الجزائر المفاوضات متعددة, نهایة الجولة الثالثة مع   

  .العالمیةمن أعضاء منظمة التجارة 

بدایة  ، وهذا )OMC(في  ودخلت الجزائر مرحلة المفاوضات الثنائیة مع الدول الأعضاء     

، حیث تم التركیز فیها على أهم النقاط )م  2002من نفس الشهر سنة15 إلى  شهر أكتوبرمن 

نظام تحریر الأسعار المسبق، : (مثلالتي بقیت من دون إجابات كافیة من طرف الجزائر 

تصدیر واستیراد بعض المواد كالنفایات المعدنیة، والمواشي ذات الخصوصیة المحلیة، ضوع ومو 

  ).والتي لا تزال الجزائر تتحفظ بشأنها

، أكدت الحكومة الجزائریة من خلال )م2002نوفمبر (وخلال لقاء الجزائر بمجموعة العمل    

حیث لم یبقى على الجزائر إلا الوفد المفاوض عن نیتها في تعجیل سیرورة الملف الجزائري، 

تلقت  الذي ال. سؤال جدید یتمحور حول النظام الجمركي، وكذا القطاع الفلاحي) 100(الإجابة عن

، )م27/1/2003( ,)م10/2/2003(، )م5/3/2003(في  هعنإضافیة الجزائر طلب معلومات 

    . 2)م7/3/2003(

                                                             

  .65ص,مرجع سبق ذكره,زكیةمحلوس  -1
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 : الجولة الخامسة

خلال مؤتمر  OMCرئیس المجلس العام في ته بصف )دیلكاستیلوكارلوس بیریز (صرح السید -  

1تم عقده
بحضور وزیر التجارة، وعدد هام من الخبراء والمتعاملین ) م08/03/2003(في  

كما  صبح عضو بمنظمة التجارة العالمیةحتى ت فرصهاالاقتصادیین ، بان الجزائر تحتفظ بكامل 

  3 .م2004وهذا خلال السداسي الأول من السنة القادمة  ,تمنىن

م حول الوضع 17/10/2002(و) 11/7/1996(وقد قدمت الجزائر مذكرتین مفصلتین في   

، والمنظومة المصرفیة والجمركیة، حیث كان هدف الجولة الخامسة في 2الاقتصادي

ي ودعمه وتطویر ،هو تحقیق قوانین جدیدة قصد حمایة المنتوج الوطن) م20/5/2003(

  . المؤسسات الإنتاجیة الصغیرة والمتوسطة، وإعطاء الأولویة للقطاع الزراعي

) 50(قامت الجزائر بإجراء مفاوظات مع جمیع المتعاملین الاقتصادیین البالغ عددهم اذ   

لانضمام  إضافیةتقریر ، یتم اعتباره قاعدة بیانات  إعدادحتى تتمكن من عامل اقتصادي،مت

  .)OMC(ر الى الجزائ

، انه على الجزائر التسریع في وتیرة المفاوضات )كارلوس دلكاستیلو : (كما صرح السید   

 التشریعیةالقانونیة على مستوى المنظومة  هاإجراءاتالثنائیة مع شركائها التجاریین واستكمال 

، بخاصة ما تعلق بنظام الملكیة الفكریة، البیئة وقطاع )OMC(وجعلها متوافقة مع نظام 

 . عرض القوانین الجدیدة على البرلمان من اجل المصادقة علیهافي سراع للإ إضافة,الخدمات 

1  

  :الجولة السادسة

  :وركزت على نقطتین هامتین هما) م28/11/2003 إلى/أكتوبروالتي جرت ما بین شهر 

  .)%30(بحیث لا تتجاوز,الجمركیةبحث تخفیض مستوى التعریفة -

  .بحث شروط الاندماج الاقتصادي الجزائري في سوق السلع و الخدمات الدولیة-

                                                             

Mahfoud lacheb,organisation mondiale du commerce,Aublications univeres,Alger,2006,p(31)..-3  
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عشرة دول أعضاء في المنظمة (جدیر بالذكر أن هذه المفاوضات الثنائیة قد جرت مع   

 ,معطیاتها قدمت الجزائر خلالها ملف مبني على إستراتیجیة دقیقة التفاصیل في,)العالمیة للتجارة

وإمكانیات , ولها مكانة في السوق, وتقدم حمایة أكبر للقطاعات المنتجة التي توفر مناصب عمل

  .للمنافسة الدولیة

  2  :الجولة السابعة

الوفد ) نور الدین بوكروح(السابق1حیث ترأس وزیرة التجارة ,)م25/06/2004(وانطلقت في 

إذ ركزت المفاوضات مع  ,لمختلف الوزارات) خبیرا36(والذي تشكل من , الجزائري المفاوض

  مجموعة العمل على دراسة محتوى مشاریع الأوامر الرئاسیة التي مست  عدید المواضیع

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع  03/04لامركا(

المتعلق  03/03الامر(,)والمتممالمتعلق بالنقد و القرض المعدل 03/11الأمر (,)وتصدیرها

قطاع المنافسة على  ,كما تم التعرض لمواضیع تخص قطاع الخدمات,)بالمنافسة المعدل والمتمم

  ).المیاه, الفندقة,الاتصالات اللاسلكیة:(غرار

 :الجولة الثامنة

وفریق العمل المنظمة العالمیة  بین الوفد الجزائري)م25/02/2005(وتم عقدها في 

ا الاجتماع الذي ذوقد سمح ه,من الاوروغواي  )فالیرمو فالیس قالمیس(رئاسة السفیر ب,للتجارة

بمواصلة المفاوضات حول , عدلت فیه الجزائر ما تقدمت به أمام فریق العمل في الجولة السابقة 

 08حیث قدمت الجزائر عرض أولي عن السلع والخدمات في,غي الجزائرالوصول إلى الأسواق 

  ریق عمل منظمة التجارة العالمیة ف ىمستو  م على2002مارس

 : الجولة التاسعة

والتي لم تحقق اي تقدم یذكر  وظل الملف الجزائري یراوح ).م21/10/2005(والتي جرت في

 .مكانه مدة ثلاثة سنوات كاملة

 1  :الجولة العاشرة

, الجزائر التقریر المعدل المقدم من طرف2وتمت فیه مناقشة, )17/01/2008(وتم عقدها في  

وجعل قوانینها , لتجاري حیث اقر فریق العمل الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في المجال ا

على غرار سن قوانین جدیدة تخص الحواجز التقنیة , قواعد منظمة التجارة العالمیة  متطابقة مع
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مكافحة الإغراق والتدابیر الوقائیة , الملكیة الفكریة , تدابیر الصحة والصحة النباتیةو أمام التجارة 

فریق (لكنه , ..., استیراد المنتوجات الصیدلانیة, التقییم الجمركي , سیاسة الأسعار, والتعویضیة

نسبة الب:(مجالات التالیةي المما یجب على الجزائر القیام به فاقر بأنه مازال هناك الكثیر ) العمل

دعم , نظام الضرائب, حقوق التسویق , أسعار النفط والغاز , للشركات المملوكة للدولة

  ...).الصادرات

الجزائر لوضع اللمسات الأخیرة على المفاوضات الثنائیة مع , )OMC(حث أعضاء قد و  

 حیث أنهت الجزائر مفاوضاتها مع, مجموعة العمل حول الوصول لأسواق السلع و الخدمات

 ,كندا ,لكن لم  تكملها مع المفوضیة الأوروبیة , سویسرا  ,فنزویلا ,كوبا, أوروغواي,البرازیل 

  .الیابان ,استرالیا , النرویج, مالیزیا

للطرف الجزائري 1تم تقدیم عدید الملاحظات ,)م2012مارس(بعد الاجتماع المنظم في و   

, تم أخذها في الاعتبار) بادة  مصطفى بن( السابق للتجارة ي حسب الوزیرتوال, المفاوض

بواسطة تقدیم عروض جدیدة تراعي حمایة الاقتصاد الوطني على غرار الرسوم الجمركیة التي 

مشیرا انه تم , حیث وضعت بعض الدول شروط خاصة,ولا جعلها تصل للصفر,لن یتم إلغائها

    ).OMC(لاتفاقیات لضمان ملائمة التشریع الوطني , ممرسو ) قانون40(تعدیل أكثر من

 ,فنزویلا, الاوروغواي,كوبا, البرازیل(: كما وقعت الجزائر خمسة اتفاقیات ثنائیة مع كل من

   ).OMC(انضمامها إلى عملیة في إطار , )سویسرا

  1  :الجولة الحادیة عشر

ولقد ركزت هذه الجولة , ) م05/04/2013: ( والتي ضمت فوج العمل مع الوفد الجزائري في

في ظل , التجارة الخارجیة للجزائر  2موضوع السلع والخدمات، مع فتح مناقشة عن نظامعلى 

كما تم مباحثة ,  2013التقریر المعدل المقدم من طرف الجزائر بهذا المجال في فیفري 

  .التطورات المتعلقة بالتشریع

جب عل الجزائر القیام ، أنه ما زال الكثیر مما ی)ألبرتو دالوتو(إذ لاحظ فوج العمل برئاسة السید 

السیاسة النقدیة والمالیة، المعاملات الخاصة بالعملة الأجنبیة، نظام :( به فیما یتعلق بقضایا مثل

الاستثمار، ملكیة الدولة، الخوصصة، سیاسة المنافسة، الأسعار، القیود الكمیة على الواردات، 
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فات الجمركیة، الحواجز التقنیة أمام التقییم الجمركي، قضیة دعم الصادرات، نظام الرسوم والتعری

  .)..التجارة، إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة، نظام العبور، نظام حمایة العلامة التجاریة

 :الجولة الثانیة عشر

حیث رحب أعضاء مجموعة العمل المكلفة بالمفاوضات مع , )م31/03/2014(وبدأت في 

ي تعدیل نظامها التجاري، حیث أكد وزیر التجارة الجزائر بالتقدم الذي أحرزته الجزائر ف

أن الجزائر وفي إطار مواكبة قواعد منظمة التجارة العالمیة، قدمت التعدیلات ) مصطفى بن بادة(

  .التشریعیة التي حصلت مؤخرا في المذكرة المعدلة، والتي قدمتها خلال هذه الجولة

 )iTA(م إلى الاتفاق حول تقنیة المعلوماتفي هذا الإطار أكدت الجزائر عن رغبتها في الانضما

، حیث إن هذا الاتفاق متعدد الأطراف، ینص أن )OMC(في إطار مسارها للانضمام إلى

الأعضاء المنظمین في إطاره یجب علیهم إلغاء جمیع الرسوم الجمركیة على منتجات تكنولوجیا 

  .المعلومات التي یشملها هذا الاتفاق

یة للملكیة الفكریة، لاستكمال وتحدیث مالمشاركة في المعاهدة العالكما أعلنت الجزائر عزم 

الذي یسمح ) بمدرید(ونظام العلامات التجاریة الدولي ,مبادئ حق المؤلف والحقوق المجاورة

  .وتجدید العلامات التجاریة من طرف الدول الأعضاء بكل العالم,بعملیة تسجیل

شریف :(السید,1للتجارة الخارجیة بوزارة التجارةصرح المدیر العام ,)م24/09/2014(وفي -

على تعزیز نسبة الحقوق الجمركیة ) OMC(أن الجزائر تعمل في إطار مفاوضاتها مع) زعاف

نتیجة ,)%45(ورفعها إلى نسبة ) %30(على السلع و المنتوجات الحساسة المطبقة حالیا 

  .لترتیبات انضمت لها الدول التي وقعت اتفاقیات مع الجزائر

شهدت أسئلة مطروحة من طرف أعضاء منظمة التجارة , كما أضاف أن الجولة الثانیة عشر

حیث تم توزیع , تقترح استكمال الالتزامات على عاتق الجزائر) الولایات المتحدة(العالمیة خاصة 

  .الأسئلة الإضافیة على جمیع القاعات المعنیة قصد دراستها
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  .أسترالیا,نیوزیلندا,كندا, الاتحاد الأوروبيكما تلقت الجزائر أسئلة إضافیة من 

) ألبرتو دالوتو(وزیر التجارة الجزائري في إطار لقاء مع السید)عمار بن یونس(ولقد شدد الوزیر - 

مع نهایة , م2004خلال أكتوبر , )OMC(رئیس فوج العمل المكلف بإنظمام الجزائر إلى 

وقیع على محضر الاتفاقیة حول ختام هذه والت,المفاوضات الثنائیة بین الجزائر والأرجنتین

, في أقرب وقت ممكن)OMC(أنه یأمل أن تنظم الجزائر إلى , صرح وزیر التجارة, المفاوضات

  .إذا أخذنا بعین الاعتبار الاستثمارات التي تم إطلاقها في القطاع الصناعي العمومي

ت على نظام الاستثمار و أنه یجب على الجزائر إدخال إصلاحا, )ألبرتو دالوتو(وحسب السید

  .بعد أن بذلت الجزائر جهودا في مجال الخدمات, الفلاحة 

یمكننا الوصول  ,)الفلاحة,الاستثمار(أي , ویضیف بأنه لو بذلت الجزائر ما یلزم في هذه المسائل

بملف كامل یمكنه ضم الجزائر , م2015خلال المؤتمر الوزاري الذي سینعقد في كینیا نهایة سنة 

 OMC.(       1(إلى 

  

منظمة  العضویة فيمظاهر مواكبة التشریع الجزائري لشروط : المبحث الثاني

   : التجارة العالمیة

جولة مفاوضات على  12أخذت الجزائر من خلال توصیات مجموعة العمل  خلال        

التي تركز عاتقها تطویر المنظومة القانونیة حتى یمكنها الدخول الى منظمة التجارة العالمیة 

على مجموعة من المبادئ أهمها أن تقوم الدولة التي ترغب في اكتساب العضویة بمطابقة 

قوانینها الداخلیة وتشریعاتها  مع اتفاقیات وقواعد التجارة التي تنص علیها المنظمة وهو مانلمسه 

    : من خلال سعي الجزائر لتعدیل مجموعة قوانینها لمواكبة اتفاقیات التجارة الدولیة

 : التدابیر المتخذة لتطویر القطاع التجاري : الأولالمطلب 

في الوصول الى حریة المبادلات التجاریة من  الجزائرالسیاسة التجاریة التي تنتهجها  تسمح    

دون قیود تعترض طریق السلع والخدمات حیث وضعت مجموعة من الترتیبات القانونیة  والفنیة 

     : توصیات منظمة التجارة العالمیة العملیة التجاریة وتنفیذالتي من شانها تنظیم 

 : تحریر التجارة الخارجیة: الأولالفرع 

   :    تحریر التجارة من القیود القانونیة: أولا  
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على تدابیر واسعة لتحریر التجارة ) م1994(اشتمل برنامج التعدیل الهیكلي الذي بدأ سنة     

(الخارجیة، ما یمثل دعامة یعتمد علیها خبراء صندوق النقد الدولي لإعادة 
1

تكییف الاقتصاد )

الوطني وإدماجه في السوق الدولیة، بواسطة إعادة التوازن لمیزان المدفوعات والقضاء على عجز 

بهدف ) م1998/ م 1995(ما بین سنوات  ثانيلمیزانیة العمومیة، ثم جاء التعدیل الهیكلي الا

تنظیم سیاسة الأسعار، وإلغاء الدعم عن ذات الاستهلاك الواسع والتخلص من الدعم المباشر 

والإستثمار، وتقلیص دور الدولة  الإنتاجلأسعار السلع والخدمات، بهدف ترقیة المنافسة وتشجیع 

 1  .الاقتصاد الوطني في

 لكن برنامج التعدیل الهیكلي الأول والثاني نتج عنه طابع غلب علیه نشاط     
الإستیراد الذي )2

نقل السوق الوطنیة غلى سوق للمنتوج الأجنبي، وهو ما دفع السلطات الجزائریة إلى البحث عن 

الصادرات وإحداث توازن بینها منهجیة جدیدة لتعدیل مسار التجارة الخارجیة تعمل على ترقیة 

 2 :وبین الواردات، من خلال ما یلي

  .لترقیة الصادرات خارج المحروقات حداث إطار مؤسساتيستإ-   

 .)خاص/ قطاع عام (مهما كان نوعها منح مؤسسات التصدیر معاملة تفضیلیة -   

التخصیص المركزي حریة الأعوان الاقتصادیین في تداول العملة الصعبة بواسطة إلغاء -   

 ).م02/04/1994(المؤرخة في ) 94/20(للموارد بالعملة الصعبة، وهذا بموجب التعلیمة رقم 

م 1996، حیث أعفى قانون المالیة لسنة الصادراتمنح إعفاءات جبائیة في إطار تشجیع - 

على إعفاء الصادرات من ) 12م ( الصادرات من الرسم على القیمة المضافة، كما نصت 

 .الضریبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات

تخفیض تكالیف النقل البحري والبري، حیث یكون التسدید بالدینار لو كانت طریقة النقل  - 

، حیث یقع عبء التسدید على )FOB(وبالعملة الصعبة لو كان النقل بواسطة ) CIF(المتبعة 

 .المستورد الأجنبي

 .)م1997ق المالیة / 104م (حسب ، الإعفاء من إیداع مبلغ الكفالة - 

بالمرسوم التنفیذي ) م10/04/1994(المؤرخ في ) 94/90(إلغاء أحكام المرسوم التنفیذي رقم  - 

، حیث كان المصدر مجبرا على استخراج شهادة التفتیش )م16/11/1997(في ) 97/431(رقم 
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طلبها المشتري الأجنبي  التي تثبت مطابقة الصادرات ونوعیتها من طرف مخابر التحلیل، إلا لو

  .صراحة

  :ولقد أصدرت الجزائر في إطار تنظیم عملیات التجارة الخارجیة ●       

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على )م19/07/2003(المؤرخ في ) 03/04(الأمر رقم - 

 : استیراد البضائعتصدیر و عملیات 

الدولة للتجارة الخارجیة، ولقد  احتكارالمتعلق بممارسة ) 88/29(والذي ألغى القانون رقم      

على مبدأ الحریة الذي یحكم عملیة استیراد وتصدیر  02في المادة  ) 03/04(أكد الأمر 

  .المنتوجات 

مع استثناء المخلة بالأمن والنظام العام والأخلاق، والتي تمس بالصحة والبیئة ولحمایة التراث - 

  . الثقافي والتي تخضع لتدابیر خاصة

   ..مع خضوع عملیات التصدیر والاستیراد الى مراقبة الصرف وفق التشریع المعمول به- 

دبیر وارد في هذا الأمر او في أما نظام الترخیص فهو استثنائي یخص حالة تدعو لإتخاذ ت   

 1  . اتفاقیة دولیة تكون الجزائر طرفا بها

م ببعض التدابیر حیث رخص بشكل استثنائي إلى غایة 2015جاء قانون المالیة لسنة  كما    

، والتي یتم )سنة 02(باستیراد وجمركة التجهیزات المستعملة لأقل من ) م31/12/2016(

أو انجاز تشكیلها بالجزائر، ویتم استیراد هذه التجهیزات المستعملة من طرف المقاولین  إنتاجها

على الأقل ) سنوات 05(والمنتجین لاحتیاجاتهم الخاصة، حیث یجب أن تحفظ في ذمتهم لمدة 

  .م2015قانون المالیة ) 59م (

  

 .95ص.م2012.الجزائر.دار هومة .في القانون الجزائري الأجنبیةالاستثمارات .د عیبوط محند وعلي  -1

 : ضمانات حمایة حریة االتجارة الخارجیة:ثانیا    

 في إطار تنفیذ التزاماتها من اجل تحریر حركة التجارة العالمیة من كل القیود التي تعیقها        

فقد أصدرت الجزائر  , والتقلیل من الإجراءات التي تعرقل الانسیاب الحر للسلع والخدمات,

 .مجموعة من المراسیم التنفیذیة والتي من شانها تنظیم حركة التجارة الدولیة

المتعلق بشروط تنفیذ الحق :م 22/07/2005المؤرخ في  05/221المرسوم التنفیذي رقم 

 : التعویضي وكیفیته

 .لا یخضع أي منتوج لحقوق تعویضیة وحقوق ضد الإغراق في وقت واحد - 



المنظومة التشریعیة بین مواكبة شروط العضویة في منظمة التجارة : الفصل الثاني

 العالمیة والعراقیل التي تواجهها

 

الأطراف المعنیة بتطبیق الحق التعویضي النهائي وإلغائه وبكل قرار بالقبول  یتم إخطار - 

 .أو الرفض أو انتهاء تعهد معین

یتم نشر قرارات تطبیق الحقوق التعویضیة المؤقتة أو النهائیة والمقررات والبلاغات  - 

ي الجریدة المتضمنة انهاء الحقوق التعویضیة وقبول او رفض التعهدات والتحقیق  والإجراءات ف

 .الرسمیة 

م المتعلق بتحدید شروط تنفیذ الحق 22/07/2005المؤرخ في 05/222المرسوم التنفیذي رقم  

 : في الإغراق وكیفیته

 .لا یتم تطبیق الحق ضد الإغراق إلا بناءا على تحقیق من المصالح المختصة - 

 .یقفل التحقیق لو كان هامش الإغراق او حجم الواردات ضئیلا - 

 .الإغراق بناءا على وقائع فعلیة یتم تحدید - 

 – .لا یتم تطبیق الحق المؤقت ضد الإغراق إلا بعد نشر بلاغ بالجریدة الرسمیة-

 .یجب الا یتجاوز مبلغ الحق ضد الإغراق مبلغ هامش الإغراق - 

 .تخطر الأطراف المعنیة بتطبیق أو إلغاء الحق ضد الإغراق - 

وكل إجراء بالجریدة ...المؤقت أو النهائي-لإغراقیتم نشر القرارات الخاصة بتطبیق الحق ضد ا- 

 .الرسمیة

 : م المتعلق بتقییم المطابقة2005دیسمبر  06المؤرخ في  05/465المرسوم التنفیذي رقم      

  :عملیة تقییم المطابقة أهداف - 

یهدف الى اثبات ان المتطلبات الخصوصیة المتعلقة  إجراءبان  تقییم المطابقة  /02تقول م 

نظام اوشخص او هیئة  قد تم احترامها  وتشمل نشاطات كالتجارب والتفتیش  أومسار  أوبمنتوج 

  .والاشهاد على المطابقة  واعتماد هیئات تقییم المطابقة

  :الهیئات المكلفة بها-   

عملیة تقییم –هیئات الاشهاد على المطابقة /هیئات التفتیش/المخابر –تنظم /04حسب م  

  .المطابقة وسیرها

  

  :اجراءاتها- 

بان تسلم هذه الهیئات سابقة الذكر لتقییم مطابقة المنتوجات  وثائق اثبات /11وتقول م    

 .المطابقة للمواصفات    واللوائح الفنیة الملائمة  او رخص حق استعمال علامات المطابقة
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حیث تحدد خصائص تعریف العلامات الوطنیة للمطابقة وتسییرها  بقرار عن الوزیر المكلف 

  .12والوزراء المعنیین مبالتقییس 

بان تخضع المنتوجات الموجهة للاستهلاك  والاستعمال  والتي تمس السلامة / 13تقول م- 

یفرض دون تمییز على المنتوجات و .اجباري وفق التشریع المعمول به إشهادوالصحة  والبیئة الى 

  .المصنعة محلیا او المستوردة

علامة مطابقة اجباریة  13المستوردة في میجب ان تحمل المنتوجات - 1ف/15كما تقول م

  ..تسلمها الهیئات المؤهلة في بلد المنشا والمعترف بها من طرف المعهد الجزائري للتقییس

وصحیة وبیئیة بصیاغة  تس أمنیةقامت الجزائر في اطار حمایة المستهلك  ولأسباب  كما       

مجموعة من المقاییس لتسهیل استعمال المنتوج وقد تم مراعاة الالتزامات الدولیة في هذا المجال 

خاصة بان لا تؤدي هذه المقاییس واللوائح الفنیة او المواصفات الى عرقلة غیر مبررة للتجارة 

  .الدولیة

رر في مواجهة مشكلات حقیقیة او التقییس هو عملیة وضع احكام ذات استعمال موحد ومتك-1

محتملة حیث یقدم وثائق مرجعیة تحتوي على حلول لمشاكل تقنیة وتجاریة تخص المنتوج والسلع 

وللتقییس دور هام ...والخدمات التي تطرح بصفة متكررة في العلاقات بین الشركاء الاقتصادیین

  .في تحدید صفات وخصائص المنتوج والخدمة الموجودة في السوق

اللوائح الفنیة هي وثیقة تعدها القطاعات المعنیة  تنص على خصائص منتوج معین -2

اوعملیات وطرق انتاج مرتبطة به وبخاصة النظم المطبقة علیه حیث یكون احترامها اجباریا كما 

  ...تتناول الشروط الواجبة في التغلیف وعلامة المنتوج او طریقة انتاج معینة

للاستعمال العام - –ر الزامیة  توافق علیها هیئة تقییس معترف بها المواصفات هي وثیقة غی-3

  1...والمتكرر

  2 :  م المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش25/02/2009المؤرخ في  09/03القانون رقم  - 

بانه یجب ان یلبي كل منتوج معروض للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك  11تقول م - 

ومنشئه وممیزاته الاساسیة وتركیبته ونسبة مقوماته اللازمة وهویته من حیث طبیعته وصنفه 

وكمیته وقابلیته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله كما یجب استجابة المنتوج الرغبات 

حیث لا توجه .ةلمرجوة منه وممیزاته التنظیمیالمشروعة للمستهلك من حیث مصدره  والنتائج ا

  .لمعاییرلمطابقتها  إثباتبعد  إلاالمنتوجات للاستهلاك 

.  

  مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ةمذكر .الحمایة المدنیة للمستهلك من خلال قواعد الممارسات التجاریة. عیاض محمد عماد الدین-1

  17ص.م2006.جامعة ورقلة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة-قانون خاص-
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  .87م ص2013.الجزائر.دار بلقیس.في القانون الجزائريحمایة حقوق الملكیة الفكریة .نسرین بلهواري -2

المرخص  الأعوانقمع الغش وضباط الشرطة القضائیة الى جانب  أعوانیضطلع   25وحسب م

لهم بنص خاص بمهمة البحث عن المخالفات ومعاینتها عن طریق رقابة المطابقة  بفحص 

  .اقتطاع عینات أوالقیاس  بأجهزة-اشرةالمعاینة المب أوالوثائق و او سماع المتدخلین المعنیین  

رفض  (على السلعة  التحفظیةالمذكورین في اتخاذ جملة من التدابیر  الأعوانبحق   53وتقرر م

والحجز و السحب المؤقت  والإیداعالنهائي للمنتوجات المستوردة عند الحدود  أوالدخول المؤقت 

  .)الوقف المؤقت للنشاط أو إتلافه أوالنهائي للمنتوج  أو

جملة  الجزائري من قانون العقوبات 429للمادة  إضافة 09/03من القانون 68كما تقرر المادة 

  .من الجزاءات على الممارسات المضللة للمستهلك

  :تشجیع فرص الاستثمار - الفرع الثاني    

وترقیتها وتوفیر الحمایة القانونیة اللازمة لها، جاء الأمر رقم  اتبهدف تشجیع الاستثمار        

/ 06رقم  بالأمرعدل والمتمم رقیة الاستثمار المتم المتعلق ب20/08/2001المؤرخ في  01/03

تواكب ماتم التوصل إلیه مجموعة من الضمانات التي م ب2006    جویلیة  15المؤرخ في 08

من إزالة كافة  ) (trimsالعالمیة للجوانب التجاریة المتعلقة بالاستثمارفي اتفاقیة منظمة التجارة 

الضوابط والإجراءات السیادیة بتقلیص سلطة الدولة لمصلحة المستثمر الأجنبي وحریة توطین 

استثماره في الزمان والمكان وحریة تحویل العائد الاستثماري وتطبیق القانون الأصلح لاستثماره 

 : اء بها قانون ترقیة الاستثماروهي كلها مبادئ ج

 م   2006جویلیة  15في 08/06المعدل بالأمر رقم  01/03الحوافز التي جاء بها الأمر  -أ

:1    

 14/04/1990في  90/10وتم التأكید على هذا المبدأ في القانون رقم: مبدأ حریة الاستثمار-1

في  93/12المرسوم التشریعي المتعلق بالنقد والقرض لأول مرة، ثم النص علیه في 

المعدل والمتمم،  المتعلق بترقیة الاستثمار 01/03ثم الأمر المعدل له رقم  05/10/1993

بأن تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة  04وتنص م 

بأن حریة  1996دستور /37أصبح مبدأ دستوري علیه م...بالنشاطات المقننة  وحمایة البیئة

 93/12التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون وان وضع المرسوم التشریعي 

قطاع  قیودا على حریة الاستثمار باستثناء الاستثمار الخاص والأجنبي  من الاستثمار في

المخصصة صراحة للدولة أو كل شخص معنوي، فإن الأمر )  إنتاج سلع وخدمات(النشاط 
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صر عملیة الاستثمار في بعض القطاعات الحیویة للاقتصاد وله یخص للدولة یح 01/03

 إمكانیة التدخل في بعض القطاعات الحیویة للاقتصاد 

 

 

   .76ص .مرجع سبق ذكره.د عیبوط محند وعلي-1

الاقتصادي وفسح المجال للقطاع الخاص المجال   الوطني بهدف تحقیق انسحاب الدولة من  

في إطار قواعد المنافسة، فهو شرط لبناء اقتصاد السوق، حیث وسع المشرع الوطني والأجنبي 

 ينتاج السلع والخدمات، المساهمة فالجزائري قطاع النشاط الاقتصادي لكي یشمل إظافة لنشاط إ

، عینیة واستعادة الأنشطة بواسطة الخوصصة ما یعتبر تطور في قدیةرأسمال المؤسسة بطریقة ن

ي یتماشي مع مبادئ اقتصاد السوق التي اعتمدتها الجزائر في ظل موقف المشرع الجزائر 

الإصلاحات الاقتصادیة والسیاسیة واستجابة للالتزامات الدولیة للجزائر خاصة مع منظمة التجارة 

  .العالمیة

حمایة (المعدل والمتمم إلى جانب النشاطات المقننة  01/03/للأمر  04كما أضافت المادة 

بعض القیود على حریة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، جاء بها  ، كما أضاف)البیئة

   التكمیلیةقانون المالیة 

  ، متمثلة في نظام الشراكة، حق الشفعة، نظام التصریح لدى الوكالة الوطنیة لتطویر2009سنة 

وبعض  CNI، ودراسة لملف مسبقا من طرف المجلس الوطني للاستثمار )ANDI(الاستثمار  

  - .القیود المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال

أي عدم التمیز في المعاملة ببین المستثمرین الوطنین والأجانب من حیث : مبدأ المساواة- 2

من الأمر  1ق/14الحقوق الامتیازات، حیث أكد المشرع الجزائري على هذا المبدأ فقد نصت م 

یعامل الأشخاص الطبیعیین والمعنویین "كما یلي المعدل والمتمم، على مبدأ المساواة  01/03

الأجانب بمثل ما یعامل به الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الجزائریین في مجال الحقوق 

 ودأ في معظم الاتفاقیات الثنائیة كما تم التأكید على هذا المب" والواجبات ذات العلاقة بالاستثمار

أبرمتها الجزائر مع عدة دول، على غرار الخاصة بترقیة وحمایة الاستثمارات التي 

یطبق كل طرف " "اتفاقیة تشجیع وحمایة الاستثمار الجزائریة الفرنسیة التي تقول /04المادة

المعاملة الممنوحة لمواطنیه وشركاته، ..." في صالح مواطنین وشركات الطرف الأخر...متعاقد

  ".رعایةأو المعاملة الممنوجة لمواطنین وشركات الدولة الأكثر 
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المعدل والمتمم  01/03، من الأمر 2ق/ 14بالنسبة للمساواة بین المستثمرین الأجانب، أكدت م 

والمعنویین الأجانب نفس المعاملة، مع مراعاة أحكام  نالطبیعییویعامل جمیع الأشخاص "

كما تقوم الدولة المستقبلة للاستثمار، " الأصلیة همالاتفاقیات التي أبرمتها الدولة الجزائریة مع دول

 بإبرام عقد استثمار مع المستثمر الأجنبي یحدد حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة استنادا إلى

 1  .الاتفاقیة المبرمة مع دولة المستثمر
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ویقصد به الشرط الذي تتعهد فیه الدولة وبمقتضاه بعدم تطبیق أي : الثبات التشریعي مبدأ- 3

   1.مستثمر أجنبيتشریع جدید او لائحة جدیدة على العقد الذي تبرمه مع الشركة اوشخص 

دولة -هو الشرط الذي یهدف الى تجمید دور الدولة كسلطة تشریعیة  وطرف في العقد أو    

حیث تتعهد بعدم  الإبرامانونیة الساریة المفعول وقت ومنعها من تغییر القواعد الق - مستضیفة

إصدار تشریعات وقوانین جدیدة تسري على العقد المبرم بینها والمتعاقد معها بطریقة تخل 

 2.بالتوازن الاقتصادي للعقد 

في  06/08 بالأمرالمتعلق بترقیة الاستثمار المعدل والمتمم  01/03 الأمرمن 15تقول المادة   

في المستقبل على  تطرأالتي قد  الإلغاءات أولاتطبق المراجعات (م2006 جویلیة 15

حیث لم یكتف .)طلب المستثمر ذلك صراحة إذا إلا الأمرهذا  إطارالاستثمارات المنجزة في 

المشرع بضمان استقرار التشریع لكنه منح المستثمر امكانیة الاستفادة من قانون جدید لو تضمن  

 .مصلحتهامتیازات جدیدة في 

بعد الشروع في الإصلاحات الاقتصادیة اعترف المشرع في القانون   : مبدأ حریة التحویل- 4

بحق المستثمر في إعادة تحویل أمواله  184المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم في م 90/10

لة للتحویل المستثمرة والناتج والمداخیل والفوائد المرتبطة بالاستثمار  بشرط ان یكون بعملة قاب

 03/11من الأمر  1ف/126الخاص بترقیة الاستثمار وهو ما أكدته م 93/12م ت /12م

كما تنفذ طلبات التحویل  . 01/03للامر/31المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم وكذا م 

    3. یوم 60المطابقة خلال 

تكریس التحكیم الدولي في ولقد تم  :.مبدأ تكریس التحكیم الدولي كوسیلة لتسویة المنازعات. 5

مر الأجنبي والدولة ثیخضع كل خلاف بین المست" 17المتعلق بترقیة الاستثمار م 01/03الأمر 
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وجود اتفاقیة ثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتها بللجهات القضائیة المختصة، إلا ...الجزائریة

   أولحة والتحكیم، االدولة الجزائریة تتعلق بالمص

خاص بنص على بند تسویة، أو بند یسمح للطرفین بالتوصل لاتفاق بناءا على وجود اتفاق 

  ".تحكیم خاص

في  66/154 للأمر، المعدل والمتمم 25/04/1993المؤرخ في  93/09أما المرسوم التشریعي 

08   

م، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، فهو أول من أشار إلى تكریس التحكیم الدولي 1966نیویو 

  كوسیلة

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة اما لتسویة المنازعات ذات الطرف الأجنبي في مجال التجارة، 

08/09   

إلى 1039فقد خصص الفصل السادس من الكتاب الخامس المواد من  ,25/02/2008في 

، لموضوع التحكیم التجاري الدولي، كما صادقت الجزائر على اتفاقیة نیویورك المؤرخة 1061

  م 1958جویلیة 10في 

  

 43والتجارة الدولیة المجلة المصریة للقانون الدولي المجلد رالاستثمااحمد عبد الكریم سلامة شروط الثبات التشریعي في عقود  -1

  .66م  ص1987

 02الاول العددجلة رسالة الحقوق المجلد ما غسان عبید محمد العموري شرط الثبات التشریعي ودوره في التحكیم في عقود البترول -2

  .172ص.م 2009كلیة القانون العراق 

  .90ص.مرجع سبق ذكره .د عیبوط محند وعلي -3

، وتنفیذها، وهذا بموجب المرسوم الرئاسي رقم الأجنبيالتحكیم  بأحكامالخاصة بالاعتراف 

م كما انضمت الجزائر  إلى المركز الدولي لتسویة 11/1988/، والمؤرخ في 88/233

والمؤرخ في  95/04بواسطة الأمر رقم  CIRDIالمنازعات الخاصة بالاستثمارات الأجنبیة 

21/01/1995.  

   :م 2015الحوافز التي جاء بها قانون المالیة  - ب

  : م مجموعة من الحوافز للاستثمار متمثلة فیما یلي 2015تضمن قانون المالیة سنة  

ستثمارات مؤسسات القطاع الصناعي في مجال البحث والتطویر، من إعفاء الرسم اتستفید  - 

من أي رسم یعادله، ومن كل إخضاع ضریبي على و لحقوق الجمركیة، لعلى القیمة المضافة، 

ق /76التي یتم اقتناؤها من السوق المحلیة أو المستوردة مو  حث والتطویرالتجهیزات الخاصة بالب

  .2015المالیة 
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یرخص للخزینة، التكفل بالفوائد البنكیة للاستثمارات المنجزة من طرف مؤسسات القطاع  - 

بهدف تعزیز معدل الإدماج الصناعي , والموجهة لاقتناء التكنولوجیا والتحكم فیها ,الصناعي 

  .2015ق المالیة /77لمنتوجاتها وقدرتها على المنافسة م

تطبق النسبة المخفضة للحقوق الجمركیة على عملیات اقتناء التجهیزات والأثاث غیر المنتج  - 

محلیا، حسب المواصفات الفندقیة في إطار عملیة عصرنة وتأهیل في إطار مخطط جودة 

  .م2015ق المالیة / 78م حسب ،31/12/2019السیاحة الجزائریة، إلى غایة 

 التجهیزاتیتم الترخیص بصفة استثنائیة، باستیراد، وجمركة  31/12/2016إلى غایة  - 

إنجاز تشكیلتها بالجزائر، وسیتم استیراد هذه  إنتاجهاسنة، والتي لن یتم  02المستعملة لأقل من 

ویجب أن تحفظ في والمنتجین لإحتیاجاتهم الخاصة،  ینالتجهیزات المستعملة من طرف المقاول

  .2015ق المالیة / 596سنوات على الأقل م 05ذمتهم لمدة 

یتم توحید معدل الضریبة على أرباح الشركات لكل النشاطات بإرجاع هذه المعدل إلى نسبة  - 

  .م2015ق المالیة/12حسب م %23واحدة هي 

  

  

  

  

  

  

  

     : عصرنة جهاز الجمارك: الفرع الثالث    

عملت الجزائر على القیام بعدید الإصلاحات التي من شأنها ) OMC(إلى في إطار إنظمامها 

التي تتطلب حریة حركة السلع , الملائمة مع الدور الجدید لإدارة الجمارك في العملیة الاقتصادیة 

وهو ما قامت به عن طریق , والخدمات، مایفرض التقلیل من الحواجز التي تحد من هذه العملیة 

  :ي مرتكزات ه ثلاثة 

 : التعریفة الجمركیةاتخفیض قیمة - 1

تخفیض التعریفة  الأولىحیث تم في الخطوة , تم تعدیل في قیمة التعریفة الجمركیة  وقد     

سنة %40ما انخفضت النسبة القصوى الىك, م 1995سنة   %60الى  %120الجمركیة من 

اذ یقدر مستوى التخفیض ,  %3.24اما النسبة المتوسطة للحمایة فانخفضت الى , م 1998
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وهذا التخفیض یندرج في اطار تشجیع المنتوج الوطني  , م1998الى غایة سنة %10بنسبة

  1. وتنافسیته في السوق الدولیة

المتضمن استحداث تعریفة , م 2001 أوت 20المؤرخ في  01/02قم  ر الأمرثم جاء   

على البضائع المستوردة من الدول  تشمل الاستیراد والحقوق المشتركة المطبقة إضافیةجمركیة 

حیث حدد هذا الأمر نسبة التعریفة  , بالرعایة الأولىالتي تجمعها بالجزائر اتفاقیة الدولة 

  :الجمركیة كما یلي

  .%00الإعفاء  -     

  .%05النسبة المخفضة -     

  .%15النسبة الوسیطة -     

 .%30النسبة العلیا -     

 إطارفي  إقرارهلكن توجد استثناءات تشمل ما یتم  , وتطبق هذه النسب في ظل النظام العام  

هذا المستوى من  إنحیث , .للرسوم والقیود إلغاءتشجیع الاستثمار والاتفاقیات التجاریة من 

الرسم التعویضي  إلغاءكما تم  , حمایة في المنطقة المتوسطیة الأقلالنسب التعریفیة هو 

ضه بالرسم وتم تعوی, م 2001والغي سنة , م 1994سنة  الإضافيواستبداله  بالرسم النوعي 

  . الداخلي على الاستهلاك

 2 : إدخال التكنولوجیا المعلوماتیة في الإجراءات الجمركیة- 2    

فقد تم تطبیق تكنولوجیا الإعلام داخل المركز الوطني , وفي إطار عصرنه جهاز الجمارك  

وهو تابع للمدیریة العامة للجمارك تأسس بموجب المرسوم رقم  ,للاعلآم آلي و الإحصائیات 

  ن.بهذا النظام).25/11/1995(حیث بدا العمل في )27/12/1993(المؤرخ في) 93/334(

  

  .266ص.مرجع سبق ذكره.عجة الجیلالي-1

-www.douane.gov .dz.2  

  :  إلى (Sigad)اذ یهدف العمل بنظام الاعلام آلي و التسییر الالي للجمارك- 

  .التحكم في عملیة الجمركة عبر مختلف مراحلها - 

توفیر إحصائیات دائمة فیما یتعلق بالتجارة الخارجیة ،حیث أن هذا النظام مرتبط بعدد من - 

طني للمعلوماتیة اظافة للمركز الو  , عبر التراب الوطني مواقع  موزعة 10المواقع المركزیة  في

 :أجهزة فرعیة 04الذي یتكون من 

  .لتصنیف المواد إضافةجهاز تسعیري یتضمن كافة التنظیمات و الإجراءات الجبائیة ، *
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  .جهاز جمركة السلع، ویخص عملیات التجارة الخارجیة*

  .راد التصدیرجهاز المنازعات التي قد تحصل خلال عملیة الاستی*

  ).تحلیل المعطیات(جهاز إحصائي یتضمن كافة الأدوات الضروریة لمعالجة المعلومات *

،كافة العملیات المتعلقة بالوثائق الجمركیة،وتسجیلها ، ویسمح (Sigad)حیث یسهل نظام      

تتم بتوزیع أفضل لحركة السلع ، كما یجعل كافة العملیات المتصلة بمراقبة التصریح الجمركي 

  .بصورة آلیة

كما یساعد هذا النظام على تدفق المعلومات، وتنظیمها بكل شفافیة بفضل سرعة عملیة 

 ةاللائحرقم  إدخال معلومة یكون علیه أيالمعالجة،حیث لو أراد أي مستعمل الاطلاع على 

 الجمركیة للمنتوج المحدد،وهذا مایسهل عملیة تحریر التصریح الجمركي، كما یمكنه الاطلاع

  .على تفاصیل التعریفة الجمركیة 

للحصول على  المعلومة كاملة ، بخصوص القوانین الساریة المفعول،حیث یعتبر اعتماد  إضافة

هذا النظام وسیلة لتحقیق الشفافیة في المعاملات  مادام هذا النظام المحاسبي یفرض التطابق 

 .رح الجمركيبها المص أدلىبین حسابات مصالح الجمارك و التصریحات التي 

 حیث تقلصت: ربح الوقت من الناحیة الاقتصادیة خلال عملیة  الجمركة للبضاعة -3    

صاحبها طرف من  المدة الفاصلة مابین قبول التصریح من طرف ادارة الجمارك  ،ورفع السلع 

بواسطة اعتماد تسهیلات اضافیة بخصوص عملیات الجمركة ،وهذا  ساعة   48أقل من  إلى

 :من خلال مایلي

  : تسهیل الاجراءات الجمركیة- 

 جراءاتالإالبضاعة من  بإعفاءتسهیلیة تسمح  أنظمةالجمركیة الاقتصادیة وهي  الأنظمةف   

غیر  الإجراءاتیجعل هذه ,استعمالها  أو,وجهتها   أو,تخضع لها لان وضعیتها  أنالتي یفترض 

توقیف الرسوم –من بعض التسهیلات  الأنظمةویستفید المتعامل الاقتصادي في هذه ,مبررة 

ق ج ج /115م وهذا حسب النظام المختار حیث حددت ,الامتیازات الجبائیة والمالیة /والحقوق 

- المستودع العام والخاص(في  الأنظمةهذه ,م22/08/1998المؤرخ في  -  98/10

كما  )نظام العبور–نظام القبول المؤقت - بالإعفاءالتموین  إعادةنظام -لصناعيالمستودع ا

الجمركیة الاقتصادیة واتفاقیة اسطنبول لنظام  الأنظمةنصت علیها اتفاقیة كیوتو لتنسیق وتوحید 

  .القبول المؤقت

  : الجمركیة الاقتصادیة الأنظمةمبادئ     
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كانها خارج الاقلیم الجمركي فلا یطبق علیها  حیث تعتبر البضاعة,تعلیق الحقوق والرسوم - 

ویرفع من قدرتها التنافسیة  ,ما یخفف عن المؤسسة الاعباء المالیة  ,التشریع الجبائي ولا التجاري

وینمي بعض الانشطة الاقتصادیة كالنقل والتخزین كما یزید من حجم الصادرات نظرا للامتیازات 

  .الممنوحة

ق ج ج بوجوب تغطیة البضاعة /117للبضاعة حددته المادةالقیام بالتصریح المفصل - 

یحدد هذا النظام ما یسمح لادارة  ,الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي بتصریح مفصل

  .الجمارك بالفحص والمراقبة

كضمانة للحقوق والرسوم المستحقة  والغرامات المستحقة لو اخل المتعامل ,تقدیم تعهد مكفول - 

  .بالتزاماته

اكتتاب التزام بدفع بایداع  ق ج ج/118حت المادة سم ,والمؤسسة العمومیة  للإدارةبالنسبة  

  .الرسوم والحقوق 

  : )فحص البضاعة في مخازن المتعامل الاقتصادي : -(الجمركیة الإجراءاتتسریع -

المتعامل  إیصالویقوم على مبدا , ویكون باتفاق المتعامل مع ادارة الجمارك وبشروط خاصة *

حیث یكون  ,والذي یوصل المستفید بالمركز الجمركي المعني  , بنظام الجمركة الالیة المركزي

واختیار طریقة الدفع  , وإمضائهفیقوم بنشر التصریح من مقر مؤسسته  ,لدیه بند عمل  وطابعة 

 : حیث یمنحه البرنامج ,ثم ارساله لمكتب الجمارك بواسطة ترددات خاصة ,

  .معلومات التصریح المفصل إكمالامكانیة  

  .الغاء الطبع 

  .الطبع مع كلمة ملائم 

 .تصحیح التصریح 

 .الاطلاع علیه  إمكانیة مع.

     1.    إلغائه أو , ساعة 24مع احترام اجال تاكید التصریح  خلال      
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  مذكرة مقدمة للحصول على شهادة تقني سامي تجارة دولیة .التسهیلات الجمركیة المتعلقة بعملیة الاستیراد . سلخان لخضر- 1

 .68ص.م2006مركز التكوین المهني والتمهین خلیل عبد القادر ورقلة  

  

  :المتخذة لترقیة قطاع الخدمات التدابیر:المطلب الثاني

 :المصرفي والماليتحدیث النظام :الفرع الأول

   :إصلاح هیكل المنظومة المصرفیة-1

) 86/12(1عرف النظام البنكي في الجزائر منذ الاستقلال إلى غایة صدور القانون رقم     

في ظل سیاسة الإصلاحات المنتهجة في الجانب ,والمتعلق بنظام البنوك و القرض

  1 :مجموعة من السلبیات نذكر منها,الاقتصادي

  الدولة على النظام البنكي وحتى البنوك التجاریة وسیاستها المنتهجةسیطرة.  

 برقابة الحكومة على التدقیق النقدي بواسطة الخزینة ,توجیه عمل البنوك بطریقة إداریة

  .العامة

 حیث تمنح قروض في مجالات غیر اختصاصاتها,تداخل صلاحیات المؤسسات المالیة.  

 ما جعل البنك المركزي یصدر , تها على النظام البنكيتعاظم دور الخزینة العمومیة وهیمن

  .النقود بطریقة لا یبررها الوضع النقدي

 لعدم جدیة دراسة ومتابعة , تتم دون وجود ضمانات حقیقیة, كانت عملیة توزیع القروض

ومنه التأثیر على , ما أدى لتراكم دیون البنوك على المؤسسات العمومیة, عملیات الإقراض

  .داخلي لهذه  البنوكالتوازن ال

 على شرط عملیة التوطین ,خضوع عملیة الحصول على قروض لصالح المؤسسات

العمل الجاري   حتى لو لم تكن هذه المؤسسات مستجیبة للمعاییر و المقاییس,المسبق لدى البنوك

من  بقرار,حیث تم توزیع المؤسسات الموجودة على البنوك التجاریة, بها لدى هذه الأنظمة البنكیة

  .وزارة المالیة

 المتعلق بنظام البنوك )19/07/1986(في)86/12(وبرغم من صدور قانون رقم

بعض التغییرات على مستوى الهیاكل الاستشاریة بإنشاء مجلس وطني ب2وقیام الدولة ,والقرض

حیث تم إلزام المصارف بمتابعة استخدام القروض التي  ,ولجنة لمراقبة عملیات البنوك ,للقرض

                                                             

  ).183(، ص / 2010الطاهر لطرش، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات ، الجامعیة ، الجزائر ، المطبعة السابعة، -1

  ).52(،ص2003،) 03(المصرفي الجزائري في مواجهة تحدیات العولمة المالیة  مجلة الباحث ، العدد د الطیب یاسین ،النظام -2
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واتخاذ كافة التدابیر  ,ومتابعة الوضعیة المالیة للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة, اتمنحه

حیث ,ووضع مخطط وطني للقرض,الضروریة للتقلیل من مخاطر عدم رد القرض المصرفي

  2 یشكل النظام المصرفي أداة   لتطبیق السیاسة التي تقررها الحكومة في مجال 

 

إلا أن الاصلاحات الاقتصادیة أدت الى إلغاء القانون  الاقتصادو ترقیة الإدخال وتمویل ,الموارد

ؤسسات الذي نص على استقلالیة الم,) م12/01/1988(في ) 88/06(بالقانون رقم ) 86/12(

مؤسسات القرض  مؤسسات عمومیة تعمل بقواعد المتاجرة  تالمصرفیة و المالیة فأصبح

) 88/01(سسات العمومیة الاقتصادیة رقم وهذا بموجب القانون التوجیهي للمؤ  ,المردودیة 

     ).  م12/01/1988(المؤرخ في 

المتعلق بالنقد و ) م14/04/1990(في ) 90/10(إنعكست هذه الإصلاحات بظهور القانون    

  :والذي یهدف إلى ,القرض

  .ـإستعادة المصارف لدورها التقلیدي في منح القروض

  .نقد و القرضـ رد الاعتبار للبنك المركزي في تسیر ال

  .ـ تشجیع الاستثمار الأجنبي 

  .ـ التطهیر المالي للقطاع العمومي 

  .لأجنبي في منح القروضایز بین القطاع العام و الخاص ، و یـ وضع حد للتم

النقدیة والمجال  1المتعلق بالنقد و القرض في فتح السوق) 90/10(ویعود الفضل للقانون 

المصرفي في الجزائر، حیث أصبح هذا القطاع یضم بنوك تجاریة خاصة ،إضافة للبنوك 

التجاریة العمومیة ، حیث ظهرت بنوك ومؤسسات مالیة خاصة وظنیة ، وأجنبیة، ومختلطة، 

  1: والتي نذكر منها

  ).مختلط(بنك البركة الجزائري السعودي-ـ 

  .الأمریكي-سیتي بنك -ـ

  ).البحرین(البنك العربي للتعاون  -ـ

 ).قطر(بنك الریان -ـ

  ).الفرنسیة(الشركة العامة ناتكسیس -  ـ

  ) .الجزائر(بنك الخلیفة -ـ

  )الجزائر(البنك التجاري و الصناعي -ـ

                                                             

  .)158(م،ص2010مولود دیدان، أبحاث في الإصلاح المالي ، دار بلقیس،الجزائر،د -1 
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 1المؤرخ) 03/11(، بموجب الأمر)10/90(، تم تعدیل القانون)م2003( سنةفي 

المساهمة الأجنبیة في البنوك و  . )83 (من خلال المادة  ، والذي أجاز)م26/08/2003(في

المؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري في إطار شراكة تمثل فیها المساهمة الوطنیة 

على الأقل من رأسمال البنك أو المؤسسة المالیة ، كم سمح هذا الأمر بإعادة النظر في ) 51%(

   2 ، وعملیات مراقبة )نقد و القرضال بنك الجزائر ، مجلس(دور كلا من 

البنوك و المؤسسات المالیة ، وقواعد الصرف، وحركة رؤوس الأموال ، وقد تم تعدیل الأمر 

والذي  , المتعلق بالنقد والقرض,) م26/08/2010(المؤرخ في ) 10/04(بالقانون رقم) 03/11(

  .   03/11من الامر 83أكد ماجاءت به المادة

  :ر الخدمات المصرفیة تحریـ  2

تحتاج إلى  اذ, الهیكلي  سوف لن تحقق الفعالیة المطلوبة لوحدها  إن عملیة الإصلاح    

  1 :مجموعة من الألیات حتى یتم تحقیق الهدف منها وهذا یكون بواسطة ما یلي

في  2)95/22(قانون الخوصصة رقم ولقد صدر: أـ التوجه نحو خوصصة البنوك

حیث بدأت الخوصصة فعلیا ) 97/12(والمعدل بالأمر رقم ) م15/08/1995(

مؤسسة عمومیة أغلبها في قطاع الخدمات وتسارعت العملیة مع  200ومست ) م1996أفریل(في

فهو یهدف إلى ) 97/12(م، بعد إنشاء خمسة شركات قابضة جهویة أما الأمر1996نهایة سنة 

  ) م1998/1999(مؤسسة كبرى خلال سنة 250بیع 

المتتم بالأمر ) 20/08/2001(المؤرخ في )01/04(الأمر رقم ولقد حدد     

والمتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، وتسییرها وخوصصتها ، )08/01(رقم

بأنها المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التابعة لمجموع قطاع النشاط 3المؤسسات القابلة للخوصصة

  .الاقتصادي 

ولقد شرعت الجزائر في القیام بإجراءات خوصصة قطاع البنوك ، ومن هذه الإجراءات     

مشروع توأمة ثلاثة بنوك عمومیة جزائریة مع ثلاثة بنوك أوربیة ، حیث قامت وزارة المالیة التي 

م لاختیار 2004تشرف على العملیة بالتنسیق مع الاتحاد الأوروبي بعرض مناقصة بدایة أفریل 

  2 .سسات البنكیةالمؤ 

                                                             

    ).99(عیبوط محند وعلي، مرجع سبق ذكره،صد -2 

،جامعة محمد خیضر ،بسكرة، )8(الاقتصادیة في الجزائر،مجلة العلوم الإنسانیة،العددكربالي بغداد نظرة عامةعلى التحولات  -1

  ).12(م،ص2005

  ).169(د مولود دیدان، مرجع سبق ذكره، ص -2
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بي كبیرة بالنظر لإبداء عدة بنوك إهتمامها،حیث اختیار و حیث كانت العروض من بالجانب الأور 

عمومیة، تتوفر ) بنوك06(البنوك الجزائریة یبدو سهلا فعددها محدود إذ تقدر البنوك المؤهلة ب

من )%50(أربعة منها على حظوظ أكبر فهي تملك حصة أكبر في السوق، وتمثل أكثر من 

والتي تقدر ) المدخرة والمودعة(من الموارد المالیة) %60(النشاط المصرفي بالجزائر بأكثر من

  ) .BNA_CPA_CNAP_BADR(وهي ) ملیار دینار 3600(

  

  

  

  

  1: ب ـ التوجه نحو البنوك الشاملة

لتي تقوم بهدف إلغاء مبدأ التخصص ومسایرة للتحولات العالمیة تم الأخذ بمبدأ البنوك الشاملة،وا

بتقدیم الخدمات المصرفیة التقلیدیة والحدیثة، حیث تجمع بین وظیفة البنك التجاري ، وبنك 

الاستثمار ونشاط التأمین ، ومن ضمن الأنشطة التي أدخلت على الجهاز المصرفي الجزائري، 

  : نذكر ما یلي

علاقة تعاقدیة بین تسمح بتكوین ( وهي تقنیة حدیثة في الجزائر : ـ نشاط التأجیر التمویلي1

المالك و المستأجر ، بموجبها یقوم مالك الأصل بمنح المستأجر حق استخدام الأصل لفترة 

، وحسب القانون الجزائري ، جاء الأمر رقم )معینة مقابل مبلغ مالي ، یتم دفعه بشكل دوري

ة متعلقة هو عملیة تجاریة ومالی"والمتعلق بالتأجیر التمویلي ) م10/01/1996(في ) 96/09(

بأصول منقولة أو غیر منقولة ، ذات الاستعمال المهني ، أو بالمحلات التجاریة ، أو مؤسسات 

حرفیة ، تعمل بها البنوك و المؤسسات المالیة أو شركات تأجیر مؤهلة قانونا ، ومعتمدة صراحة 

عنویین، بهذه الصفة، مع المتعاملین الاقتصادیین جزائریین أو أجانب، أشخاص طبیعیین أو م

  ".تابعیین للقانون العام أو الخاص

ویتم ممارسة نشاط التأجیر التمویلي من طرف مؤسسات قلیلة في الجزائر ، حیث بدأت 

)SALAM ( ثم شركة القرض الإیجاري العربي للتعاون) شركةALC ( كما تقوم بهذا النشاط ،

                                                             

سهام قویدري،ألیات رفع القدرةالتنافسیة للبنوك التجاریةالجزائریةفي ظل التحریرالمصرفي،مذكرةمقدمةلاستكمال متطلبات -1

م،ص  2010/2011،جامعةقاصدي مرباح،كلیةالعلوم الاقتصادیةوالتجاریةعلوم التسییر، ) مالیةوبنوك(لوم اقتصادیة شهادةالماسترع

)113.(  
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لذي یعتبر شراكة سعودیة ا) م1991بنك البركة الجزائري سنة( المؤسسات المصرفیة على غرار

  . جزائریة/

وهذا بهدف زیادة طرق التمویل بتوفیر المزید من السیولة ، : نشاط توریق القروض العقاریة ـ 2

) م20/02/2006(في ) 06/05(وتنشیط سوق الأوراق المالیة حیث أصدرت الجزائر قانون رقم

  :المتضمن توریق القروض الرهنیة ، والذي یتم على مرحلتین

التنازل عن القروض الرهنیة من البنك أو المؤسسة المالیة لصالح مؤسسة مالیة متخصصة -  

  ) .إعادة التمویل الرهني(في شراء الدیون

أوراق مالیة للتداول في سوق الأوراق  بإصدارالمؤسسة المالیة التي اشترت الدیون  تقوم - 

  .المالیة

  1: جـ ـ تحدیث وسائل الدفع البنكیة

 ،) طول مدة تحصیل الشیك أو سحبه(مثل  في وسائل الدفع التقلیدیة لاتظهور مشك ادى

  :  دفع حدیثة متمثلة فیمایلي للبحث عن طرق

وتستعمل في دفع ثمن البضائع و السلع المقتناة من محلات : ـ بطاقات الدفع الإلكترونیة1

المتعاقدة مع المحل والمتصلة بالبنوك التجاریة ) TPE( تجاریة كبیرة ، مجهزة بأجهزة الدفع 

  .التجاري

وتستعمل في سحب مبالغ مالیة من شبابیك البنك إلكترونیا، : ـ بطاقات السحب الإلكترونیة2

سیرة من ممتمثلة في أجهزة السحب الألي ، والمعروضة في الواجهة الخارجیة لوكالة البنك، وال

دفع الإلكتروني عروض ، حیث عرف هذا النوع من وسائل الالائتمانیةطرف شركة البطاقات 

   الخاصةو  كبیرة من طرف البنوك التجاریة العمومیة

    .)الوصول إلى الأسواق(: تحسین مناخ المنافسة: الفرع الثاني -

یعتمد الوصول إلى اقتصاد السوق بمعناه الحقیقي ، توفیر مجموعة من المبادئ والحدود ،     

باعتماد معیار الشفافیة في تحریر الأسعار بهدف السیطرة على السیر الحسن للسوق الوطنیة ، 

حریة خلق جو من النظام یكفل ومنه , ووصول المتعامل الاقتصادي إلى السوق بكل حریة 

مسالة التحریر , حیث ناقشت مجموعة العمل خلال الجولة  الرابعة مع الجزائر ,  المنافسة

كما حثتها على المزید من بذل الجهود لإلغاء الحواجز التي تقف في , المسبق لنظام الأسعار 

 : وهو ما قامت به الجزائر من خلال ما یلي.الوطنیة طریق الوصول للاسواق

                                                             

) م1962/2010حالةالجزائر (بحبح عبدالقادر،إشكالیةالتحكم في وسائل الدفع ا لبنكیة وأثرهاعلى الخدمات المصرفیة-2

  . 26م،ص 2011، ) 9(،مجلةالباحث،العدد
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  1: مبدأ حریة الأسعار: أولا

التخلي عن النظام الاشتراكي ، وتبني نظام اقتصاد السوق ، نص الدستور الجدید  بعد  

على مبدأ حریة التملك ، والذي یعتبر تمهیدا لإرساء نظام اقتصادي ) 49(في مادته ) م1989(

حیث نص على نوعین من ) 05/07/1989(، المؤرخ في ) 89/12(حر، كما جاء القانون رقم

  :الأسعار

  :ویسمح للسلطات العمومیة المركزیة بواسطة وزارة التجارة القیام ب :  المقننةـ الأسعار 1

الإعلام المسبق للحد الأدنى للأسعار عند الإنتاج قصد تنظیم ، وتشجیع و ترقیة الإنتاج - 

  .الوطني

المدعمة  الإستراتیجیةوضع حد أقصى للأسعار ، وهوامش الربح ، وتخص السلع و الخدمات  - 

بطریقة غیر مباشرة، بهدف حمایة القدرة الشرائیة للمواطن وحمایة بعض الأنشطة مباشرة أو 

  .الاقتصادیة

وتطبق على جمیع السلع و الخدمات غیر المقننة، بهدف متابعة تطویر : ـ الأسعار الحرة2

الأسعار ، والتي تتم عن طریق التصریح بالأسعار ، ومنه خضوعها للرقابة الإداریة قبل تحدید 

  . ارالأسع

المؤرخ في ) 95/06(ومن أجل تهیئة المناخ الملائم للمنافسة ، صدر الأمر    

المتعلق بالمنافسة ، كأول قانون ینص صراحة على مبدأ حریة الأسعار ، ) م25/01/1995(

، " تحدد بصفة حرة أسعار السلع و الخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة ) " 04م(حیث تقول 

مبادئ متمثلة في حریة الأسعار ، مبدأ شفافیة ) 95/06(خلال هذا الأمر  حیث أقر المشرع من

  .المعاملات التجاریة، مبدأ نزاهة المعاملات التجاریة

  
مذكرة مقدمة في اطار الحصول على شهادة ماستر قانون عام للاعمال جامعة قاصدي مرباح كلیة .حمزة قواس نظام الاسعار في التشریع الجزائري- 1

  .08ص.م2013الحقوق 

ومنه فقد أخضع هذا الأمر ، تحدید الأسعار لقانون العرض و الطلب ، لكنه أورد استثناء في 

، بأنه توجد بعض السلع و الخدمات التي تعتبر استراتیجیة تخرج من مجال حریة ) 05م(

  .الأسعار

المتعلق بالمنافسة بمبدأ حریة ) 19/07/2003(المؤرخ في ) 03/03(ثم جاء الأمر     

والذي عدل بدوره بواسطة ) م15/07/2008(في ) 08/12(الأسعار، وتم تعدیله بالقانون رقم 
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تحدد الأسعار للسلع و الخدمات ) "04م (حیث تقول ) م15/08/2010(في ) 10/05(القانون 

  1. افسة الحرة و النزیهةبصفة حرة وفق قواعد المن

تتم ممارسة حریة الأسعار في ظل احترام أحكام التشریع و التنظیم المعمول بهما ، وعلى أساس 

  : قواعد الإنصاف و الشفافیة ، لاسیما المتعلقة بمایلي

ـ تركیبة الأسعار لنشاطات الإنتاج و التوزیع وتأدیة الخدمات ، واستیراد السلع من أجل بیعها 

  . لهاعلى حا

  . ـ هوامش الربح الخاصة بإنتاج السلع و توزیعها ، أو تأدیة الخدمات

  " .ـ شفافیة الممارسات التجاریة 

، یمكن أن تحدد هوامش وأسعار السلع و الخدمات ) 4م(بأنه وتطبیقا لأحكام " تقول )  5م(أما 

  .عن طریق التنظیم أو الأصناف التجانسیة من السلع و الخدمات أو تسقیفها أو التصدیق علیها

  : )محاربة الممارسات المقیدة للمنافسة(: الحد من الممارسات المقیدة للمنافسة ا:ثانیا

المعدل والمتمم، فقد حصر الممارسات المقیدة للمنافسة وحددها )03/03(بالرجوع لأحكام الأمر 

  :فیما یلي

  :والتي تهدف الى: )06م(أـ الاتفاقات المحظورة 

  . الحد من الدخول إلى السوق أو ممارسة النشاطات التجاریة فیه-

  . تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني -

  .اقتسام الأسواق أو مصادر التموین-ـ

  ).التشجیع المصطنع لارتفاع ، انخفاض الأسعار(عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق-ـ

تطبیق شروط غي متكافئة لنفس الخدمة نحو الشركاء التجاریین ما یحرمهم من منافع -ـ 

  .المنافسة

إخضاع إبرام العقود مع الشركات لقبولهم خدمات إضافیة لا علاقة لها بموضوع العقد ، سواء -ـ 

  .بحكم طبیعتها أو حسب العرف التجاري

  .ات المقیدةصفقة عمومیة لصالح أصحاب هذه الممارس حـ السماح بمن

فاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت تبترخیص الإ) 09م(رع الجزائري في ـ ولقد استثنى المش

تؤدي للتطور الاقتصادي، وتساهم في تحسین الشغل، كما تسمح للمؤسسات  اأصحابها أنه

  .الصغیرة و المتوسطة بالبحث و التنمیة

                                                             
.  

  ).   136(م،ص 2012رواط حسین،شرح قانون المنافسة،دارالهدى،الجزائر، ش-1
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  ):)07/1م( ق والتبعیة الاقتصادیة الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة على السو - /ب

والمتعلق ) 14/10/2000(المؤرخ في ) 2000/314(ولقد حدد المرسوم التنفیذي رقم  - 

  :بوجود ) 04م(من خلال , بالمقاییس التي توضح ان العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة 

, منه) % 65( تعتبر المؤسسة مسیطرة على السوق لو كانت تحوز نسبة :معیار كمي  .1

  او كانت تحتل موقع هیمنة من خلال سیطرتها على التكنولوجیا واستحواذها علیها

  ...كوجود امتیازات قانونیة وتقنیة : معیار كیفي .2

  : اما عن حظر التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة *  - 

  في استغلال لكنه یعاقب على التعسف,حیث ان القانون لا یعاقب على التبعیة الاقتصادیة  - 

  ومن ضمن هذه, المعدل والمتمم) 03/03(الامر ) 11م (التبعیة لوجود العلاقة تعاقدیة 

  ...)البیع المشروط باقتناء كمیة معینة,اعادة البیع بسعر ادنى ( الممارسات 

  :رقابة التجمیعات التي تؤدي الى ممارسات مفیدة للمنافسة  -/جـ

  :یتم التجمیع اذا /15م (حسب  - 

  .اندمجت مؤسستان او اكثر كانت مستقلة من قبل  -1

حصل شخص او عدة اشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل او حصلت  -2

مؤسسة او عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة او عدة مؤسسات او جزء منها بصفة مباشرة ،غیر 

  .مباشرة

 .سسة اقتصادیة مستقلة لو انشأت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤ  -3 

 %40(ودائم ، وتجاوز نسبة التجمیع  أكیدبوجود تجمعات تضر وبالمنافسة ووجود نفوذ و       

  .یتدخل مجلس المنافسة من المبیعات والمشتریات في سوق معین )

م (تقول  -  .):المعدل والمتمم/03/03 الأمر/12م ( البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي -د

  یتم عند قیام المؤسسة الاقتصادیة بعملیة بیع السلع والمنتوجاتبان هذا ) 12

  للمستهلك بأسعار مخفضة تقل عن تكلفة الانتاج والتحویل ،والتسویق ، بهدف ابعاد المؤسسة

  لأعلى الأسعارعرقلة احد منتوجاتها من الدخول الى السوق ، ثم تعویض هذه الخسارة برفع  أو

  .مستوى لأنه الوحید في السوق

المتعلق  04/02المعدل للقانون  م 15/08/2010المؤرخ في   10/06كما جاء القانون رقم  ● 

 : بمجموعة من الأهداف متمثلة في بالممارسات التجاریة 

ضمان أكثر شفافیة  ونزاهة في المعاملات التجاریة خاصة احترام الأسعار المقننة بهدف - 

  استقرار السوق 
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منسجم  والیات فعالة لضبط ومراقبة السوق وتسلیط العقوبة على  تزوید الدولة بجهاز قانوني- 

  .مرتكبي الممارسات غیر الشرعیة في مجال الأسعار

  .الحد من الاختلالات المسجلة في السوق وخاصة الناتجة عن المضاربة في الأسعار- 

عار القضاء على كل أشكال المضاربة التي تتسبب في الارتفاع المفرط  وغیر المبرر لأس- 

 .السلع والخدمات

ضمان شفافیة الأسعار وهوامش الربح المطبقة مع تزوید الدولة  بأدوات تساعد على تقدیر  -

  .الإنتاج والاستیراد والتوزیع  فوتحلیل تكالی

محاربة كل إشكال غموض الأسعار  أو ارتفاعها في السوق أو انجاز عملیات خارج الشبكة - 

  .بالإبقاء على ارتفاع الأسعار المصطنعالقانونیة للتوزیع أو التلاعب 

 : )الوصول للطلب العمومي (:ضمان شفافیة الصفقات العمومیة : الفرع الثالث-

المعدل والمتمم ،  م07/10/2010المؤرخ في    )10/236(حسب المرسوم الرئاسي  -ا

  1 :والمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة

من اجل إضفاء الشفافیة في الحصول على المشاریع بما یضمن المنافسة والمساواة والشفافیة     

بمجموعة  10/236جاء المرسوم الرئاسي  .تكریس مبدأ المساواة بین العارضینفي الإجراءات 

من الآلیات التي تكفل الوصول للطلب العمومي بكل سهولة وحریة وهو ماتوصي به منظمة 

  .التجارة العالمیة الجزائر للقیام به

) 91/434(من هذا المرســوم، حتى تؤكد ما جاء به المرسوم التنفیذي ) 25م (جاءت  ولقد   

في مجال التعاقد ، هو أسلوب المناقصة ، وأن التراضي هو الاستثناء بــأن القاعــدة العامة 

 : حیث یتجسد هذا من خلال مایلي ,الإجراءاتوعلانیة  مبدأ الشفافیة في التعاقد ل اتجسید

المتعاقدة  الإدارةهو وثیقة رسمیة ، تحرها (دفتر الشروط  إحالة: عند اعداد دفتر الشروط - 1

بإرادتها المنفردة ، تحد بموجبها كافة الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة ، وشروط المشاركة بها ، 

، ولما للصفقة من علاقة بالمال العام والخزینة العمومیة ) وكیفیة اختیار المتعامل المتعاقد معها 

لمرسوم الرئاسي ل) 132م(لجنة الصفقات المختصة لمصادقة علیها ، حیث تقول  إلى، 

 إعلانأن دفتر شروط للمناقصة یخضع لدراسة لجان الصفقات العمومیة قبل ) " 10/236(

 .المناقصة 

لجمیع المتنافسین والجمهور عن رغبتها في التعاقد  الإدارة إعلام: عن الصفقة الإعلانعند - 2

ة بالصفقة ، وحقهم ، وفتح المجال أماها لتقدم عروضها وتمكینها من معلومات الكافیة والخاص

                                                             

  .132م ، ص 2011،  04عمار بوضیاف ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، جسور ، الجزائر ، الطبعة  د-1
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العلانیة ، الشفافیة ، المتنافسین، وهذا ( في الطعن ، حیث قید المشرع الادارة بمراعاة مبادئ 

عن طریق اعلان المتنافسین ، ومنحهم أجل واحد معروف ، وإخضاعهم لقواعد المنافسة الواحدة 

وهذا من طرف دون تمییز ، حیث تكون قواعد اختیار متنافس عن الآخر واضحة ومحددة ، 

 .المصلحة المخولة قانونا بهذا

: الزامي في الحالات الآتیة  للاشهارالصحفيبأن یكون اللجوء ) ( 45م(ولقد نص المشرع في * 

، فالإعلان ) المناقصة المفتوحة ، المحدودة ، الدعوة الى الانتقال الاولي ، المسابقة ، المزایدة(

) 49،  48،  46(عن المناقصة إجراء جوهري في كل اشكال المناقصة ، حیث نصت المواد 

  : على مایلي ) 10/236(من المرسوم الرئاسي 

 قصة بالغة الوطنیة ، ولغة أجنبیة واحدة على الأقل تحریر إعلان المنا. 

  في جریدتین یومیتین وطنیتین موزعتین على المستوى  الأقلعلى  الإعلانیتم نشر

 .الوطني 

  وجوبا في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي الإعلانیتم نشر. 

  الموضوعة  الإداريوعن مناقصات الولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع

ملیون د ج وصفقات الخدمات  50او اقتناء لوازم تساوي مبلغ  بأشغالتحت وصایتها  والمتعلقة 

المناقصة في  إعلانالمشرع نشر  أجازم د ج او یقل عنه   20والدراسات  التي یكون مبلغها 

دیات الولایة وبغرفة المناقصة بمقر الولایة وكافة بل إعلان وإلصاقیومیتین محلیتین او جهویتین  

 .التجارة والصناعة والحرف وغرفة الفلاحة والمدیریة التقنیة المعنیة

بأنه یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تضع  ،الالكترونيالنشر /174م(ولقد أضاف المشرع في    - 

وثائق الدعوة للمنافسة تحت تصرف المتعهدین أو المرشحین للصفقات العمومیة بالطریقة 

 ). یة ، ویمكنهم الرد بالطریقة نفسها الالكترون

، تزوید الإدارة للمترشحین المتنافسین ، بكل المعلومات الدقیقة خاصة ) 47م (حیث فرضت * 

ما تعلق بالوصف الدقیق لموضوع الخدمة ، والمواصفات التقنیة المطلوبة ، والمقاییس التي یجب 

الرسوم ، والضمانات المالیة والوثائق توفرها في المنتوجات أو الخدمات أو التصامیم ، أو 

، وهو ما یدعم مبادئ ... المطلوبة ، واللغة المطلوبة في تقدیم التعهد ، وكیفیة التسدید ، 

 . طلبات العمومیة والمساواة بین العارضینلالشفافیة ، والعلنیة ، وحریة الوصول ل

، تقول  الإدارةیتم تقدیم العطاءات خلال المدة المحددة من : خلال مرحلة ایداع العروض- 3

 الأولبأن تحدد المصلحة المتعاقدة أجل تحضیر العروض بالاستناد الى تاریخ نشرها ) (  50م(

 ).في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي ، أو الصحافة ، كما یدرج في دفتر الشروط
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دارة المعنیة حق تحدید آجل المنافسة على أن تلتزم بإخطار بأنه یمكن للإ( ، )2ف (وتقول      

  ).المترشحین بكل الوسائل

بأنه یجب أن تفسح  الآجال المحددة لتحضیر العروض المجال ( ، )4ف / 50م (وتضیف      

، وهو ما یجسد مبدأ الشفافیة ، وحریة الوصول لطلبات )واسعا لأكبر عد من المتنافسین 

 .العمومیة 

تم تحدید جملة من المعاییر التي تلتزم بها الادارة في : اختیار المتعاقد وأسسمعاییر  - 4

، وهي )10/236المرسوم الرئاسي / 59الى  53(اختیار المتعاقد معها ، جاءت بها المواد من 

: 

  الضمانات التقنیة ، والمالیة : (توضیح معاییر اختیار المتعاقد ، حیث یعتمد التقییم على

ر والنوعیة وأجال التنفیذ ، شروط التمویل ، الضمانات التجاریة والخدمة ما بعد البیع ، السع

 ).والصیانة ، اختیار مكاتب الدراسات ، المنشأ الجزائري أو الأجنبي لمنتوج

  1یكون نظام التقییم التقني ملائم لطبیعة كل صفقة ، وتعقیدها وأهمیتها . 

  للقانون الجزائري للوصول لطلباتالحرص على اشراك المؤسسات الخاضعة. 

  10/236م ر /58م(یمنع كل تفاوض ، بعد بدایة عملیة فتح العروض ، مع استثناء( 

 الاشارة في دفتر الشروط لإمكانیة تقدیم العرض في اطار تجمع مؤسسات. 

هو اجراء : (یتم ادراج المنح المؤقت لصفقة : مرحلة الاعلان عن المنح المؤقت للصفقة- 5

ي ، تخطر الادارة بموجبه المتعهدین والجمهور باختیارها المؤقت ، غیر النهائي ، لمتعاقد اعلام

في الجرائد التي تم فیها نشر اعلان المناقصة ، عندما یكون هذا ممكنا ، مع تحدید ( ، ) معین

) السعر والآجال الخاصة بالانجاز ، وكل العناصر التي سمحت باختیار صاحب الصفقة

، وهذا ما ینتج عنه حق الطعن أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل )10/236م ر /49م(

المرسوم الرئاسي / 08م(هذا وقد جاءت . تتاریخ نشر الاعلان المنح المؤق تبدأ من) أیام 10(

تقول بان الصفقة العمومیة لا تكون صحیحة ونهائیة الا لو وافقت علیها ) م2013المعدلة سنة 

  .  .بهذاالسلطة المختصة 

كما یظهر مبدأ الشفافیة من خلال أسلوب التراضي بنوعیه البسیط والتراضي بعد الاستشارة *  

في حالات معینة بالحصر حیث لاتقوم فیه الإدارة  10/236التي حددها المرسوم الرئاسي

بالالتزام بإجراءات  معینة خاصة في التراضي البسیط لكن تعلل اختیارها للاستعجال عند كل 

  .رقابة علیها من الجهات المختصة

                                                             

  .183عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص  د-1
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الفساد االمتعلق بالوقایة من )م20/02/2006(المؤرخ في )06/01(منون رقحسب القا - بـ 

  :ومكافحته

یؤكد انه یجب ل،   09في المادة  حتهالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكاف )06/01(جاء القانون *

المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة والمنافسة  الإجراءاتان تؤسس 

ویجب ان تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص  .الشریفة ، وعلى معاییر موضوعیة

المسبق لشروط المشاركة  الإعدادمع مومیة المعلومات المتعلقة بإجراءات ابرام الصفقات الع

مع  .قة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة وعلى معاییر موضوعیة ودقی والانتقاء

  .ممارسة كل طریقة للطعن في حالة عدم احترام قواعد ابرام الصفقات العمومیة

 : التدابیر المتخذة لحمایة نظام الملكیة الفكریة: المطلب الثالث  

كانت الجزائر منذ الاستقلال حریصة على حمایة نظام الملكیة الفكریة ، عن طریق سن        

التي من شانها المحافظة على حقوق أصحاب الملكیة سواء كانت  والمراسیم الأوامرمجموعة من 

  .متعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها أوالملكیة الصناعیة 

  :الفكریة الحمایة القانونیة لنظام الملكیة  

بعد مصادقة الجزائر على مجموعة من الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة الملكیة     

م على اتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة المتعلقة بالتجارة التي 1997إضافة للمصادقة سنة الفكریة،

أصبح لزاما علیها إدراج هذه المواضیع  م1993- 1986نتجت عن جولة الاورجواي بین سنوات 

في منظومتها التشریعیة حتى تطابق ما جاء في الاتفاقیات الدولیة وتقوم بتنفیذ التزاماتها الدولیة 

حیث یلاحظ إصدار كافة موضوعات الملكیة الفكریة سواء  خاصة مع منظمة التجارة العالمیة

حقوق المجاورة لها بواسطة أوامر رئاسیة أو المتعلقة بالملكیة الصناعیة أو حقوق المؤلف وال

  .مرسوم تنفیذي

  :الملكیة الصناعیةموضوع  –أولا    

الجریدة .الرسوم والنماذج ب م المتعلق28/04/1966المؤرخ في  66/86الأمر رقم . 1

  .م03/05/1966، في 35الرسمیة العدد 

الجدیدة دون غیرها ویعتبر رسم جدید كل رسم او  الأصلیةحیث تشمل الحمایة الرسوم والنماذج - 

ولو امكن لشيء أن یعتبر رسم أو نموذجا واختراعا قابل للتسجیل . نموذج لم یتم ابتكاره من قبل

في وقت واحدن وكانت العناصر الأساسیة للجدة غیر منفصلة عن عناصر الاختراع یصبح هذا 

، والمتعلق بشهادات المخترعین 03/03/1966، المؤرخ في 66/54الشيء محمیا طبقا لأمر 

  .وإجازات لاختراع 
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  ، تقول بانه یختص بملكیة الرسم او النموذج أول من قام بإبداعه، 02فقرة /02أما م  - 

المنوحة للرسم أو  النموذج تبلغ عشرة أعوام تبدأ من تاریخ  القانونیة، أن مدة الحمایة 13تقول م

  .الإبداع

  .وتكون موقوفة على دفع رسم الاحتفاظ) سنوات09-  سنة01(فترتین، حیث تقسم هذه المدة إلى 

النموذج بواسطة التقلید،  أوتتكلم عن العقوبات، حیث كل مساس بحقوق صاحب الرسم  23أما م

دج، وتضاعف العقوبة عن المساس بحقوق القطاع 15.000إلى  500فالعقوبة بغرامة مالیة من 

  .وقطاع الدولة ذاتیاالمسیر 

المتعلق بالعلامات . 2003یولیو  19المؤرخ في  03/06الأمر رقم : العلامات التجاریة. 2

  .م23/07/2003، في 44التجاریة، الجریدة الرسمیة، عدد 

بعد  بانه لا یمكن استعمال اي علامة لسلع او خدمات عبر الإقلیم الوطني، إلا 04تقول م - 

تقول أنه یكتسب الحق في / 05ختصة، أما ملدى المصلحة المها تسجیلها أو إیداع طلب تسجیل

  .العلامة بواسطة تسجیلها لدى المصالح المختصة

ودون المساس بحق الأولویة المكتسب في إطار تطبیق الاتفاقیات الدولیة المعمول بها في 

سنوات تسري بأثر رجعي بدایة من تاریخ  10التجاریة بمدة  ةالعلامالجزائر، تحدد مدة تسجیل 

  .إیداع الطلب

وفق أحكام هذا الأمر  حیث یسري التجدید من  سنوات 10ویمكن تجدید التسجیل لفترات متتالیة 

  .الیوم الموالي لتاریخ انقضاء التسجیل

، 66/156ر رقم مراعاة أحكام هذا الأمر الانتقالیة، ودون إخلال بأحكام الأموب 32أما م

 6والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، فكل شخص ارتكب جنحة تقلید یعاقب بالحبس من 

دج أو إحداهما إضافة 10.000.000دج إلى 2.500.000سنة زائد غرامة من  02أشهر إلى 

ف الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة، مصادرة الوسائل والأشیاء المستعملة في المخالفة، إتلا

  .الأشیاء محل المخالفة

الجریدة الرسمیة عدد  19/07/2003المؤرخ في  03/07الأمر رقم : براءات الاختراع. 3

  .م23/07/2003، بتاریخ 44

سنة، ابتداء من تاریخ إیداع  20أن مدة الحمایة الممنوحة لبراءة الاختراع هي  09تقول م 

الحمایة وفق التشریع المعمول  على سریان الطلب، مع مراعاة دفع رسوم التسجیل ورسوم الإبقاء

  . به
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من هذا الأمر، حیث  56أنه بعد تقلید، كل عمل متعمد مرتكب حسب مفهوم م 61كما تقول م

دج إلى 2.500.000سنة، وغرامة مالیة من  02أشهر إلى  6یعاقب مرتكبها بالحبس من 

  .دج أو إحدى هاتین العقوبتین فقط10.000.000

جویلیة  19المؤرخ في  03/08م الشكلیة للدوائر المتكاملة الأمر رقم حمایة التصامی. 4

  .م23/07/2003في  44، الجریدة الرسمیة عدد 2003

انه یبدأ سریان مفعول الحمایة الممنوحة لتصمیم شكلي بموجب الأمر ابتداءا من / 07یقول م  - 

عالم من طرف ان بالتاریخ إیداع طلب تسجیله أو تاریخ اول استغلال تجاري له في أي مك

على ان یكون هذا الإیداع  الإیداعإذا كان هذا الاستغلال سابق لتاریخ  صاحب الحق أو برضاه

  .08الاستغلال حسب م یةسنة على الأكثر بدایة من تاریخ بدا 02قد تم في أجل أقصاه 

سریان هذه سنوات الموالیة لتاریخ بدایة  10بأنه تنتهي مدة الحمایة بنهایة  2ف/0.7وتقول م

  .الحمایة

الجریدة ا المنشأ الجغرافي للسلعةالمتعلق ب، 16/07/1976المؤرخ في  76/65الأمر -  5

  .م23/07/1976في  59لرسمیة عدد ا

سنوات تبدأ نم تاریخ  10بأنه یسرى مفعول التسجیل الخاص بتسمیة المنشأ لمدة  17وتقول م

  .إیداع الطلب

احبها حتى لو إذا لم یرخص له بذلك ص لا یحق لأي شخص تسمیة منشأ مسجل بأنه/ 21م - 

لمنتج أو كانت التسمیة موضوع ترجمة أو نقل حرفي او كانت مرفقة بألفاظ   يذكر المنشأ الحقیق

  .إضافة للعقوبات المنصوص علیها في هذا الأمر. أو ألفاظ مماثلة(...) 

  :والفنیةالملكیة الأدبیة حمایة  –ثانیا -

، المتعلق بحقوق المؤلف  والحقوق 07/2003 19المؤرخ في  03/05الأمر رقم - 1

  .23/07/2003في  44لرسمیة عدد االمجاورة، الجریدة 

  .بأن المؤلف یتمتع بحقوق معنویة ومعنویة على المصنف الذي أبدعه 21تقول م- 

 تتقادم وتمارس الحقوق المادیة والحقوق المعنویة غیر قابلة للتصرف فیها ولا التخلي عنها، ولا

  .من المؤلف شخصیا، أو من مثله أو أي مالك آخر للحقوق بمفهوم هذا الأمر

  :مدة الحمایة لحقوق المؤلف. 1

سنة  50تخص الحقوق المادیة بالحمایة لصالح المؤلف طول حیاته ولصالح ذوي حقوقه مدة  - 

  .54تبدأ مع بدایة السنة المدنیة الموالیة لوفاته، م
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سنة بدایة من نهایة السنة المدنیة التي نشر بها 50الحقوق المادیة للمصنف السمعي البصري  - 

وللمصنف التصوري، أو مصنف الفنون التطبیقیة  .1ف/58للمرة الأولى على وجهة المشروع م

  .1ف/59سنة تبدأ مع نهایة السنة المدنیة للإشهار، إنجاز المصنف، م 50

  :المجاورةمدة حمایة الحقوق . 2

سنة تبدأ من نهایة  50بأن مدة حمایة الحقوق المادیة للفنان المؤدي او العازف 122تقول م . 1

تقول مدة حمیة حقوق منتج التسجیلات  123أما م ...العزف أوللآداء  بالنسبةالسنة المدنیة 

ته لو لم یكن سنة من تثبی 50سنة تبدأ من نهایة سنة نشره، أو  50السمعیة او السمعیة البصریة 

  .النشر موجودا

من نهایة السنة  تبدأسنة 50وتكون مدة حمایة حقوق هیئات البث الإذاعي المعي البصري 

  .المدنیة التي تم فیها بث الحصة

  :الجزائر لمنظمة التجارة العالمیة لانضمامالعراقیل المواجهة : المبحث الثالث    

التي تؤجل عملیة إنضمامها للفضاء التجاري تواجه الجزائر عدید الصعوبات والعراقیل    

العالمي، ممثلا في منظمة التجارة العالمیة وهي على تعددها وخطورتها على الاقتصاد 

وهي النقائص نفسها التي توصي مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر بتداركها الوطني،

  .واقع المنظومة القانونیة والتعجیل بالتخلص منها وهو 

 : صعوبات تشریعیة وقانونیة: ب الأولالمطل

   90)901(متعلقة بقانون الاستثمارصعوبات :الفرع الاول 

1  

البیروقراطیة وعدم وجود أنظمة معلوماتیة بالإداریة في الجزائر  الإجراءاتتتمیز  حیث    

بینها، متطورة، دقیقة وتعدد الأجهزة المشرفة على الاستثمار، مع عدم وجود تنسیق الجهود فیما 

 دول وحسب تقریر أصدره البنك العالمي بالتنسیق مع الهیئات المتخصصة، تظل الجزائر أصعب

وتكثر  الإجراءاتالمغرب العربي من حیث تأسیس مؤسسة منتجة أو إستثماریة، حیث تتعدد بها 

ح بها الوثائق المطلوبة للقیام بمشروع استثماري أو تسویة ملكیة عقاریة، ما یشكل عاملا یكب

   .مشروع الاستثمار

مشكلة المضاربة في بفي السنوات الأخیرة خاصة مشكلة العقار الصناعي  كم تظهر        

الوطني  2ووظفت الثغرات القانونیة لإلحاق ضرر بالإقتصاد, العقار والتي إتخذت عدة أشكال 

                                                             

آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة (على الاستثمار الأجنبي المباشر، المتلقي الدولي  عمار عبادي ، زینب بوقاعة، الشراكة الأورو جزائریة وأثرها - 1 

 .448ص  14/11/2006-13(، جامعة فرحات عباس، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، سطیف یوم )على الاقتصاد الجزائري

العدد , ولایة غردایة , مجلة الواحات للبحوث والدراسات , ار بالجزائر إشكالیة العقار الصناعي والفلاحي وتأثیرها على الإستثم, محمد حجازي - 2 
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یث أن ح, وقلصت من فرص الإقبال على الإستثمار في الجزائر , وعطلت عدید المشروعات 

ات والمقاییس مناطق النشاط الصناعي المنجزة من طرف الجماعات المحلیة بعیدة عن المواصف

مع , وكذا عقارات تجاریة , حیث تم تحویل عدد منها إلى مشروعات سكنیة  الخاصة بالإستثمار

   .التناقص المستمر للمساحات القابلة لإستغلال خاصة في محیط المدن الكبرى شمال الجزائر 

2 

 

 

 

 

 

  

فمن جملة ما , وإن أغلب المستثمرین یعتبرون العقار الصناعي أساس تحقیق الإستثمار   

   1:من مشكلات خاصة به  1یواجهه

 .طول فترة رد الهیئات المكلفة بالرد على تخصیص العقار الصناعي للمشروع - 

 .المعمول بها لمقاییس لوتهیئة غیر خاضعة , تخصیص العقار بتكالیف عالیة - 

  .    عدم التوافق بین نوع النشاط المراد إقامته والعقار الصناعي المخصص له - 

  :متعلقة بالقطاع المصرفي والمالي  صعوبات : الفرع الثاني - ـ)2

فمازالت بعض البنوك , حیث لا یزال النظام البنكي في الجزائر یعاني من تأخر في هیاكله    

حیث لا زالت مهام البنك في الجزائر مقتصرة فقط على توزیع , الفعالیة ود وعدم متتمیز بالج

فالنظام البنكي والمصرفي یشكل أحد عقبات تطور حجم الإستثمار المحلي والأجنبي , القروض 

حیث تعاني , حیث لا یستجیب لشروط ومتطلبات التحولات الإقتصادیة التي تعرفها الجزائر , 

 .لتزاماتها في مجال وظیفة القرض وعدم الوفاء بكل إ, ولة النقدیة هذه البنوك من مشكلة السی

حیث تنفرد مجموعة من , وضعف التنافسیة المصرفیة , التمركز البنكي  كما تظهر مشكلة    

حیث ساعدت طول فترة , ما یؤدي لبروز ظاهرة الإحتكار , بتركز الكتلة النقدیة لدیها  2البنوك

مع , بقاء النظام المصرفي الجزائري تحت فترة الإحتكار من طرف الهیئات المصرفیة العمومیة 

إضافة لغیاب الإطار القانوني المتعلق بوسائل الدفع , حداثة إنفتاحه على القطاع الخاص 

                                                             

, الآثار المتوقعة على الإقتصاد الوطني من خلال إقامة منطقة التبادل الحر الأوروجزائریة , سماي علي . أ, رمیدي عبد الوهاب -1

 – 13/14( یوم , جامعة فرحات عباس سطیف , ) لى الإقتصاد الجزائري آثار وإنعكاسات إتفاق الشراكة ع( الملتقى الدولي 

  . 706ص , ) م  11/2006

  .  182ص , مرجع سبق ذكره , مولود دیدان د -2 
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وهو ما حد من دورها , والوثوق بها أیضا , وغیاب ثقافة التعامل بها , یة عبر الإنترنت الإلكترون

  2.وتزویدها بآلیات حدیثة , الفعال في تطویر المنظومة المصرفیة 

وهذا في نظر المؤسسات التي , عوبات خاصة بالدخول إلى السوق المالیة ص كما توجد       

مبدأ الشفافیة كأساس لدخول هذه المؤسسات في , لبورصة ا  حیث تفرض القیام بهذا  1ترید

, إثبات ممارسة نشاط مربح خلال الثلاثة سنوات الأخیرة : ( إضافة لوجوب , السوق المالیة 

عدم ل إضافة, وهي شروط تعجز المؤسسات عن تحقیقها , ... ) وتوفر رأسمال بنسبة معینة 

قصد التهرب  المالي وضعهاعن فصاح وتحفظها الإ, وضوح الوضعیة المالیة للمؤسسة 

ومن ضمن المرشحین للدخول , م  2003حیث سنة , وعدم توفر محاسبة واضحة, الضریبي 

, إضافة لوجود سوق موازي , فقط من الدخول ) Air Algerie( تمكنت مؤسسة , للبورصة 

     3  .وعدم تنوع السوق المالي وتجزئته حتى یتمكن من تغطیة كل الأنشطة المالیة 

  : الصعوبات الإقتصادیة: المطلب الثاني -

  :صعوبات متعلقة بمیزان المدفوعات : الفرع الاول

تجدر الإشارة بأن میزان المدفوعات هو المؤشر الحقیقي على صحة التوازن الإقتصادي في 

    1 : 2حیث یعاني في الجزائر من عدید المشكلات أهمها, الدول 

ما یجعل السیاسة المبنیة علیها تطرح الكثیر , وعدم الدقة , الإقتصادیة ضعف نظام المعلومات 

بعدم القدرة , حیث تعاني المعلومات في الجزائر من عدید جوانب القصور , من أسئلة المصداقیة 

على تقدیر التقلبات والتغیرات العشوائیة التي تتعرض لها المعطیات الإقتصادیة بالنظر للمدة 

وهكذا یظهر عدم تناسق بین تغیرات الهیكل الإقتصادي , رقة في إعداد البیانات الطویلة المستغ

حیث نظام المحاسبة الوطنیة الجزائري , وطریقة التوصل للمعلومات من جهة أخرى , من جهة 

أو التأخر في إنجاز , ) جدول العملیات المالیة : ( الحالي غیر قادر على إعداد بعض الجداول 

وهو ما یؤثر على عملیة إنتاج , ) المخرجات , جدول المدخلات ( , مركزیة بعض الجداول ال

بالرغم من , حیث لا یزال النظام المحاسبي الوطني تقلیدي , المعلومات وفق المعاییر الدولیة 

   .التحول لإقتصاد السوق 

مشكلات توجد بعض ال, ونظرا لأن میزان المدفوعات یعتبر سجلا لمختلف التعاملات مع الخارج 

 :التي تعترض عملیة التنبؤ به هي كما یلي

                                                             

. Shabha Bouzar. Systemes financiers.editions ei amel.aigerie.2010, P 152  ) 3- )مع تصرف الباحث 

,  11العدد , حث مجلة البا, عات الجزائري في ظل السعي للإنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة میزان المدفو , د جمیلة الجوزي - 1 
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  وما هو حجم , صعوبة معرفة المتغیر الأساسي الذي یتحكم في حصیلة النقد الأجنبي

 .مساهمة كل متغیر في هذه الحصیلة 

  صعوبة تحدید القدرة التنافسیة للإقتصاد الوطني مع إعتبار الأسعار الداخلیة والخارجیة ,

 .أسعار الصرف وعلاقته بتقلبات 

  ومصداقیتها من عدمها , بالنظر لإختلاف مصادرها , عدم تناسق البیانات الموجودة.  

  OMC ( :)971(9711( مشاكل مرتبطة بالمفاوضات مع :  الفرع الثاني

ظهرت مجموعة من المشكلات  العالمیة،في إطار مفاوضات الجزائر مع منظمة التجارة و 

  2:المرتبطة بتفاصیل كانت محل خلاف مع هذه الأخیرة، متمثلة فیما یلي 

بان الإنتاج الجزائري یستفید من , توحید أسعار الغاز حیث یفسر موقف الإتحاد الأوروبي  - 1

ومنه هذا یرفع من المیزة التنافسیة  , فرص حصوله على مصادر الطاقة محلیا وبأسعار أقل

نظرا لهذه الازدواجیة، أما , السعریة، ویفقد المؤسسات الأوروبیة فرصتها في السوق العالمیة 

لكن الاستفادة من المیزة النسبیة في , الموقف الجزائري فیؤكد بأن أسعار الغاز غیر مدعومة 

في السوق المحلیة بالجزائر بأقل من السعر، حیث تكمن مشكلة الإتحاد الأوروبي في البیع 

من سوق الغاز في الجزائر متجهة ) % 80( بما أن , ) ازدواجیة السعر( :الأسعار الدولیة 

 .للتصدیر نحو أوروبا

واعتبارها یشكلان ازدواج , الرسم على القیمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك  - 2

بالرغم من أن فرنسا تقوم , د دخول المنتوجات إضافة للرسوم الجمركیة المفروضة عن,ریبي ض

 .بفرض رسوم على الاستهلاك الداخلي عن واردتها من منتجات الطاقة

حیث تم مطالبة الجزائر بإلغاء , المساعدات التي تمنحها الدولة للصادرات خارج المحروقات  - 3

 .هذا الدعم، مع إبقائه على المنتوج الفلاحي فقط

اقیل فیما یتعلق ببعض أنواع التصریح المسبق لاستیراد المواد ذات الإجراءات الصحیة والعر  - 4

 .مع السماح لدخول السیارة المستعملة للجزائر, التأثیر السلبي على الصحة 

 .المطالبة بالسماح للأجانب بممارسة نشاط تجاري بسجلات تجاریة أجنبیة  - 5

 : omcصعوبات مرتبطة بالعلاقة مع :المطلب الثالث 

  : omcصعوبات متعلقة بالامتیازات الممنوحة في اطار  : الأولالفرع 

                                                             

م ، مجلة العلوم الإنسانیة ، جامعة 1994فلة عاشور، إنعاكاسات السیاسة التجاریة على تطور التجارة الخارجیة في الجزائر منذ  -2

  .491م، ص 2012مارس ، 24، العدد )بسكرة( محمد خیضر 
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تعتبر منطمة التجارة العالمیة  الوحیدة التي لاتتوفر على شروط واضحة ومحددة للانظمام الیها -

و لا  , حیث یتم ذلك عبرالتفاوض مع اعضائها بخصوص عدة قطاعات لها علاقة بالتجارة , 

فهي مجبرة على قبول , تملك الدول التي ترغب في الانظمام  ایة وسیلة ضغط اثناء مفاوظاتها 

حیث تكون التزامات جدیدة لم یتم  , الشروط التي تفرضها علیها الاطراف المتفاوضة معها 

  .التطرق الیها في جولة الاورغواي

والتي لا تحتوي على  , من الاتفاقیة  12ان معیار انظمام دول جدیدة للمنظمة هو المادة      

لكن تم فتح المجال لشروط مختلفة یتم الاتفاق علیها بواسطة آلیة , شروط واضحة للانظمام 

وتتحمل التزامات تفوق ما , التفاوض حیث تتعرض الدول التي ترید الانظمام لضغوطات كثیرة 

  1: الصعوبات فیمایليوتتمثل أهم ,قدمته الدول التي انضمت خلال جولة الاورغواي 

  

  

  

  

  .108ص.مرجع سبق ذكره.د ناصر دادي عدون منتاوي محمد-1

  

  

  

  

  

  

  

 

اذ لاتمنح المنظمة هذه الصفة  , او الاقل نموا  , صعوبة الحصول على صفة الدولة النامیة-1

  للدول بسهولة

التفاوض على أساس حیث یتم , او المعاملة التفضیلیة , حتى مع توفر صفة الدولة النامیة    

  .تخلي الدولة الراغبة في العضویة عن صفة الدولة النامیة

حیث استفادت الدول , العراقیل التي تحد من الاستفادة من المرونة الممنوحة للدول النامیة -2

لكن الدول النامیة التي تتفاوض حالیا , التي انظمت في جولة الاورغواي من مرونة خاصة 
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 ,حیث یجب علیها التفاوض للحصول على المزایا المرخص بها  ,ة عراقیلللانظمام تتلقى عد

  .واحیانا بعض المزایا فقط

مع الضغط علیها من  , حیث تكون الدول مجبرة على التفاوض خلال فترة تنفیذ التزاماتها  

  .طرف الدول الأعضاء لتقدیم التنازلات

حیث تستفید من  , الانظمام مرونة خاصةلقد تم الاتفاق على منح الدول النامیة التي ترید -3

بهدف الحفاظ على مستوى  , عدید الاستثناءات على غرار استخدام القیود الكمیة او الجمركیة

لكن في الواقع تواجه الدول , من الاحتیاطي المالي لمواجهة ضروریات تنفیذ برامج التنمیة 

 ,مثل مطالبتها بتحریر التجارة  , ديالاقتصاالنامیة عدة شروط لا تأخذ بعین الاعتبار وضعها 

شروط  بالاظافة إلى,وإلغاء القیود التجاریة في اقرب مدة زمنیة ,وتخفیض التعریفة الجمركیة 

   :أخرى متمثلة في 

مع تلك التي تتمیز بها الدول , تجانس آلیاتها الاقتصادیة والتجاریة والسیاسیة وجوب  - 

  .المتقدمة

من دون مراعاة حمایة بعض  , ول السلع والخدمات الى اسواقهاتقدیم تنازلات اظافیة لدخ- 

  .القطاعات الإستراتیجیة

بحیث لا , تقلیل مدة العمل بالإجراءات الحمائیة للدول التي یمر اقتصادها بمرحلة انتقالیة - 

  .تتجاوز سنة واحدة

 : متعلقة بمبدأ السیادة الوطنیة صعوبات:  الفرع الثاني

ظهرت مجموعة جدیدة من الاتفاقیات التجاریة الدولیة التي تنظم , حیث وبعد جولة الاورجواي - 

لها علاقة في تطبیقها بسیادة الدول عن طریق  ,والملكیة الفكریة,والخدمات ,مجال الاستثمار 

  .المعاییر التي وضعتها حیث تتقلص سیادة الدولة من خلال عملیة التفاوض حول هذه المواضیع

في تحویل و إحالة , كما تساهم آلیة تسویة المنازعات على مستوى منظمة التجارة   

حیث لم تعد حریة الدول  , الاختصاص الى هذا الجهاز عند حصول اي نزاع تجاري بین الدول

في حل النزاع مع الدول الأخرى عن طریق الجهاز القضائي أمرا مطلقا حیث أخضعها التنظیم 

  .واعدهالتجاري الدولي لق

ان تقبل كافة النتائج , و یجب على الدول التي ترید الانظمام الى منظمة التجارة العالمیة    

ما یستبعد الحصول على شرط , التي تم التوصل الیها من خلال جولة الاورغواي من دون تحفظ 

  .الدولة الأولى بالرعایة فیما عدا الاستثناءات الحصریة
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 ,ما تم اقراره من نطاق اختصاصها الداخلي  ,تي قدمتها الجزائر كما أخرجت التنازلات ال   

وان تقنع الدول الأعضاء بحجم هذه التنازلات  ,حیث لم یعد أمامها التراجع عن تنفیذ التزاماتها

في سبیل تحریر حركة التجارة الدولیة حیث تقوم إجراءات الدعم التي تتخذها الدول على بواعث 

كالإغراق  , وهو ما ینطبق على كل إجراء  من شانه إعاقة حركة التجارة الدولیة ,محددة بالحصر

  .وإجراءات التقییم الجمركي

 احد أهم العراقیل والتحدیات  , كما یشكل الجدول الزمني المحدد لتنفیذ الجزائر لالتزاماتها     

  1. نظمة حدودهالذي رسمت له هذه الم, وهو ما ینعكس على الانتاج التشریعي الوطني ,

  

  

  

  

  

  

  .511ص.م2005. 1ط.منشورات الحلبي لبنان.مبدأ عدم التدخل واتفاقیات تحریر التجارة العالمیة.د یاسر الحویش -1



 

  

     

     

  

  

 : خاتمة
 

حاولت التطرق إلى محتوى التجربة التشریعیة الجزائریة في إنتاج  من خلال هذه الدراسة ،     

  .القوانین قصد  ملائمة الإنظمام لفضاء منظمة التجارة العالمیة ،حیث یمكن ملاحظة ما یلي

حیث ومنذ التوجه الى  ,الدینامیكیة الحاصلة على مستوى الانتاج التشریعي الجزائري        

قل من عقدین  مرتین متتالیتین في ا 90/10تم تعدیل قانون النقد والقرض رقم ,اقتصاد السوق 

   .من الزمن 

 الأمرنفسه شهده  والأمر, 98/10بالقانون ,م 22/08/1998كما تم تعدیل قانون الجمارك  في 

  .بتعدیلین شملا هذا القطاع  ,المتعلق بالمنافسة  03/03

  .06/01مع اصدار قانون الوقایة من الفساد ومكافحته    

  .رئاسیة في اغلبها بأوامر  ,كما تم اصدار نظام الملكیة الفكریة

  .المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة  10/236وهذا على غرار المرسوم الرئاسي 

التجارة و هي كلها مؤشرات تدل على رغبة المشرع الجزائري في مواكبة إتفاقیات  منظمة   

  . دوتحریر التجارة الدولیة من كافة القیو ,العالمیة 

و حیث إن مواكبة المنظومة التشریعیة لإتفاقیات  المنظمة، قد لا یكفیه إصدار ترسانة         

من القوانین والتشریعات الكمیة،مع غیاب حرص و جدیة تنفیذها ،وهو ما نلمسه خاصة في 

وهو ماقد إنعكس على الجدیة في تعاطي  ,في و الإستثمارالصعوبات التي تواجه السوق المصر 

الذي تنقصه الشفافیة المطلوبة ,مجموعة العمل على مستوى المنظمة مع ملف إنظمام الجزائر 

حیث نلمس عدم جدیة المعطیات  لخلق فضاء یسمح بحریة المبادلات التجاریة دون معوقات ،

،التي ترصد لنا وضعیة ) وزارة التجارة(المتداولة في موقع الوزارات المختصة على   غرار 



 

المیزان التجاري الجزائري الإیجابیة ، رغم أزمة المحروقات التي تعصف بالدولة ، و معدل 

  .مستمر التضخم الحاصل على مستوى العملة الوطنیة التي تعاني إنهیار دائم و

تعرف مجموعة من  ,وبالرغم من التوجه نحو اقتصاد السوق ,ان المنظومة القانونیة في الجزائر 

  : المعوقات والتي اثرت على عدم فعالیة الانتاج التشریعي نختصرها في ما یلي

 إشراكمن خلال عدم  , الإستراتیجیةالقطاعات   أغلبیةلا یزال القطاع العام یسیطر على -1

  .واحتكارها من طرف الدولة, ,القطاع الخاص في هذه القطاعات 

ونظام الرقابة على الصادرات  ,الجمركیة الخاصة بالسلع والبضائع  الإجراءاتلاتزال  -2

تؤخر الانسیاب الحر ,  الإغراقالدعم الموجه للصادرات والرسم ضد  إقرارمن خلال  ,والواردات 

  .لعملیات التجارة الدولیة

ان نظام الملكیة الفكریة یعاني من نقص القضاة المتدربین  إلا , توفر الاطار القانوني رغم-3

  .في هذا المجال

ما یعطل احد المرتكزات الأساسیة لتحریر  ,م 1995جمود مشروع الخوصصة الذي بدا  سنة -4

  .قطاع الخدمات 

 م 20/02/2006ي ف 01/ 06بالر غم من صدور قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم -5

ما یؤثر , لا یزال یسجل مرتبة متقدمة على المستوى العالمي في الجزائر إلا إن مؤشر الفساد ,

  .على مصداقیة ملف انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمیة 

فانه توجد عدید الخطوات , بالنظر الى توصیات مجموعة العمل المكلفة بملف الجزائر       

  omc: ى الجزائر القیام بها  من اجل تسریع عملیة الانظمام الىالتي یجب عل

  .مواصلة المفاوظات برؤیة متوازنة تهدف للحصول على عدة مكاسب وتقدیم تنازلات اقل-1

وتراعي خصوصیة , التي تكفل تسریع عملیة الانضمام , و طلب المساعدة الفنیة والتقنیة-2

  .تجاوز صعوبات المنافسة الدولیةالواقع الاقتصادي الوطني بمساعدته على 

لحمایة القطاع الاقتصادي  وهذا یتوقف على قدرة  , وضع اكبر عدد من الشروط للانظمام-3

  .وخبرته في مجال التفاوض , الفریق الجزائري المفاوض تأهیلومستوى 

لى منظمة لمواكبة مقتضیات الانضمام ا, اما بالنسبة لتكییف المنظومة التشریعیة والقانونیة     

 : التجارة العالمیة  حیث یتطلب هذا من الجزائر القیام بمایلي

والتي تعتبر , شراكة  إطارالمتعلقة بالمساهمة الأجنبیة في  , 51/49ضرورة مراجعة القاعدة-1

  .الأجنبيالمتعامل  أماموغلق السوق الوطنیة  , الأجنبيمن عراقیل جلب الاستثمار 

كما یجب تشجیع  .الذي یعد احد اهم ركائز الاستثمار   , عياعادة تنظیم العقار الصنا-2

  .الاستثمار خارج قطاع المحروقات



 

عن طریق وضع آلیات  توسع من دور البنوك التقلیدي ,تسریع عملیة تحریر قطاع الخدمات -3

  .داخل السوق أدائهابالتوجه الى نشاط  البنوك الشامل  ما یعد معیارا لقیاس 

  .بالقطاعات الاستراتیجیة المجال أكثر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخاصة إفساح-5

وتنسیق  الإداریةق ئبواسطة التقلیل من الوثا , البیروقراطیة أشكالتحریر الادارة من كافة -6

التقنیات الحدیثة ما یساعد على التجاوب السریع والفعال   إدخالمع  , الاداریة الأجهزةعمل 

  .المستثمرین خاصة مع

  .دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتصبح قادرة على المنافسة الدولیة -7

 , والاستفادة من المزایا المتحصل علیها وبخاصة الجبائیة, تفعیل الشراكة الاورومتوسطیة -8

  .omcقبل التوجه للانظمام الى  الأوربيحیث یرى الخبراء ضرورة تفعیل الشراكة مع الاتحاد 

ودعم الشفافیة في المؤسسات من خلال الإفصاح المالي .یط دور بورصة الاوراق المالیة تنش-9

  .ومسك محاسبة قانونیة من اجل الدخول في البورصة , عن وضعیة المؤسسة

بواسطة تطویر عملیة الرقابة , داخل السوق  الأسعارالمزید من الشفافیة على نظام  إضفاء- 10

  .للأسواقالتقلیدیة في مكافحة المظاهر التي تشوه الوصول  ءاتالإجراعلى السوق بالتخلص من 

دون الحلول السریعة للنهوض بالاقتصاد , تحتاج الجزائر للمزید من القرارات الفعالة            

ومنه كان علیها اخذ توصیات منظمة التجارة العالمیة مأخذ الجد لتحسین التنافسیة  ,الوطني 

التي , وتحریره من المعوقات التي تكبله خاصة الاعتماد الكبیر على المحروقات  , داخل السوق

تشهد أسوا هبوط لها في الأسعار  اظافة الى تحذیرات صندوق النقد الدولي بان الجزائر مقبلة 

.م على أزمة اقتصادیة2015ة سنةمع نهای



 

  : قائمة المصادر و المراجع  

  : المصادر الاصلیة -1

  : النصوص القانونیة والتنظیمیة:-

  : القوانین

في  98/10المعدل بالقانون رقم  ,م21/07/1979في  79/07القانون رقم - 

 .المتعلق بقانون الجمارك,م 22/08/1998

المؤرخ ) 03/11(المعدل والمتمم بالأمر ,1990 /14/04،المؤرخ في )10/90(القانون -

المؤرخ في ,) 10/04(، المعدل والمتمم بالقانون رقم)م26/08/2003(في 

  .المتعلق بالنقد والقرض) م26/08/2010(

المتعلق  ,م15/08/2010المؤرخ في   10/06لقانون رقم المعدل با, 04/02القانون  -

  .التجاریة      بالممارسات 

علق بالوقایة من الفساد المت)م20/02/2006(المؤرخ في ,) 06/01(القانون رقم  - 

 .ومكافحته

م المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 25/02/2009المؤرخ في , 09/03القانون رقم  -

  . الغش

  : الأوامر 
الجریدة ,المتعلق الرسوم والنماذج  ,28/04/1966المؤرخ في  66/86الأمر رقم  - 

  .03/05/1966، المؤرخ في 35العدد الرسمیة 

الجریدة ,، المتعلق  بالمنشأ الجغرافي للسلعة 16/07/1976المؤرخ في  76/65الأمر  - 

  .م23/07/1976في  59لرسمیة عدد 

رقیة الاستثمار المعدل تالمتعلق ب,م 20/08/2001المؤرخ في  01/03الأمر رقم  - 

  .م2006جویلیة  15المؤرخ في 08/ 06بالامر رقم  ,والمتمم

لمعدل والمتمم االمتعلق بالمنافسة ، ) 19/07/2003(المؤرخ في ) 03/03(الأمر  - 

في ) 10/05(المعدل والمتمم بالقانون ,)م15/07/2008(في ) 08/12(رقم  بالقانون

  .)م15/08/2010(

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على )م19/07/2003(المؤرخ في ) 03/04(الأمر رقم - 

  .وتصدیرها عملیات استیراد البضائع



 

، المتعلق بحقوق المؤلف  والحقوق 07/2003 19المؤرخ في  03/05الأمر رقم  - 

  .23/07/2003في , 44لرسمیة عدد االمجاورة، الجریدة 

مات التجاریة، الجریدة المتعلق بالعلا,2003یولیو  19المؤرخ في  03/06 الأمر رقم - 

  .23/07/2003، في 44عدد  الرسمیة

الجریدة   ,المتعلق ببراءات الاختراع , 19/07/2003المؤرخ في  03/07الأمر رقم  - 

 .23/07/2003، بتاریخ 44الرسمیة عدد 

، المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة 2003جویلیة  19المؤرخ في  03/08الأمر رقم  - 

 .23/07/2003في  44الجریدة الرسمیة عدد ,للدوائر المتكاملة 

 

 :الرئاسیة والتنفیذیة المراسیم

المتعلق بشروط تنفیذ ,م 22/07/2005المؤرخ في , 05/221المرسوم التنفیذي رقم - 

 . الحق التعویضي وكیفیته

المتعلق بتحدید شروط تنفیذ ,م 22/07/2005المؤرخ في ,05/222المرسوم التنفیذي رقم- 

 .الحق في الاغراق وكیفیته

المتعلق بتقییم ,م 2005دیسمبر  06المؤرخ في , 05/465المرسوم التنفیذي رقم - 

  .المطابقة

المتعلق بتنظیم الصفقات ,م 07/10/2010المؤرخ في , 10/236المرسوم الرئاسي- -

  .العمومیة المعدل والمتمم

 : المراجع-2

  : الكتب باللغة العربیة : اولا-

المطبوعات ، الجامعیة ، الجزائر ، الطبعة الطاهر لطرش، تقنیات البنوك، دیوان - 1

  .م2010السابعة، 

بدوي إبراهیم، أثر العولمة و المنظمة العالمیة للتجارة على إقتصادیات الدول النامیة  د- 2

  .م2011فكر العربي،الطبعةالاولى ، ،دار ال

  .م2006، دار المریخ ، السعودیة ،  OMCبهاجیرات لال داسي ، مقدمة لإتفاقیات  - 3

جابر فهمي عمران ، المنافسة  في منظمة التجارة العالمیة ، دار الجامعة الجدیدة ، د 4-

  .م2011مصر،

الدارالجماهیریة ,التجارةالعالمیة  النظام القانوني لمنظمة,سعید سریر  جمعةد  - 5

  .م2002,الطبعةالاولى,لیبیا,



 

میة ، لمنظمة التجارة العاخیري فتحي البصلي ، تسویة المنازعات في إطار إتفاقات  - 6

  .م2007دار النهضة العربیة ، 

    .م2012منافسة،دارالهدى،الجزائر، شرواط حسین،شرح قانون ال- 7

 04 الطبعة ، الجزائر ، جسور ، العمومیة الصفقات تنظیم شرح ، بوضیاف عمارد  - 8

  ، م2010 ،

 ,دار المحمدیة,العالمیةالجزائر ومنظمة التجارة  ,اوي محمدنت، مناصر دادي عدون د- 9

   2003,الجزائر

 ,محمد عمر حماد أبودوح ، منظمة التجارة العالمیة و إقتصادیات الدول النامیة - 10

  .م2003 ,الدار الجامعیة ، مصر

في رفع كفاءة ) الجاتس(سامي أحمد مراد ، دور اتفاقیة تحریر الخدمات الدولیة  د- 11

  .م  1،2005للمعارف ، مصر ، طالخدمات المالیة ، المكتب العربي 

،  و منظمة التجارة العالمیة 94سمیر محمد العزیز ، التجارة العالمیة بین جات  د - 12

  .م 2001مكتبة الاشعاع ، مصر ، 

، دار الكتاب )محاولتان من أجل التنمیة(سعدون بوكبوس، الاقتصاد الجزائري - 13

  .م2013الحدیث، مصر، الطبعة الأولى، 

ار صفوت قابل ، منظمة التجارة العالمیة و تحریر التجارة الدولیة ، الد محمد د- 14

  .م2009/م2008الجامعیة ،مصر ، 

جولةأوروغواي و تقنین نهب العالم الثالث ( علي إبراهیم ، منظمة التجارة العالمیة  د15-

  .م 1997مصر،  ,ة دار النهضة العربی ,)

الدولي المعاصر،دار الجماعة مجدي محمود شهاب،الاقتصاد الاقتصاد .د- 16

  .م2007الجدیدة،مصر،

 مصطفى سلامة،منظمة التجارة العالمیة،دار الجامعة الجدیدة،مصر،طد - 17

  .م2008,02

مصطفى سلامة،المنظمات الدولیة المعاصرة،منشات .محمد سعید الدقاق،دد - 18

 .م2003المعارف،مصر،

 لىع الدولة إحتكار من الخارجیة جارةالت تنظیم في الجزائریة التجربة الجیلالي، عجة- 19

 .2007 الأولى، الطبعة الخلدونیة، دار الخواص، إحتكار

 دار بلقیس.ة في القانون الجزائريحمایة حقوق الملكیة الفكری,نسرین بلهواري - 20

  .87ص,م 2013.الجزائر,

  .م2010بلقیس،الجزائر، دار ، المالي الإصلاح في أبحاث دیدان، مولود د،- 21



 

لجزائري، دار هومة عیبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبیة في القانون اد  – 22

  .م2012الجزائر،

   : المقالات : ثانیا:

میزان المدفوعات الجزائري في ظل السعي للإنضمام إلى المنظمة , جمیلة الجوزي -1

  .م  2012,  11العدد , لة الباحث مج, العالمیة للتجارة 

دراسة ( الإقتصاد الجزائري ومسار برشلونة , میموني سمیر . أ, براق محمد د .أ-2  

آثار ( الملتقى الدولي , ) تحلیلیة للجانب   الإقتصادي لإتفاقیة الشراكة الأوروجزائریة 

كلیة العلوم , جامعة فرحات عباس , ) وإنعكاسات إتفاق الشراكة على الإقتصاد الجزائري 

  . م 13/14/11/2006یوم, یر الإقتصادیة وعلوم التسی

فلة عاشور، إنعاكاسات السیاسة التجاریة على تطور التجارة الخارجیة في الجزائر منذ  -3

، مارس 24، العدد )بسكرة( م ، مجلة العلوم الإنسانیة ، جامعة محمد خیضر 1994

  .م2012

الاعمال ، على مؤسسات ) EG(أحمد بن عیشاوي، أثر تطبیق الحكومة الالكترونیة - 4

  . 2010، 2009،  07لباحث ، العدد مجلة ا

 الأجنبي الاستثمار على  وأثرها جزائریة الأورو الشراكة بوقاعة، زینب ، عبادي عمار- 5

 جامعة ،)الجزائري الاقتصاد على الشراكة اتفاق وانعكاسات آثار( الدوليى المتلق المباشر،

 14/11/2006-13( یوم ,سطیف التسییر، وعلوم الاقتصادیة العلوم كلیة عباس، فرحات

  .)م

, إشكالیة العقار الصناعي والفلاحي وتأثیرها على الإستثمار بالجزائر , محمد حجازي - 6

  .م  2012,  16العدد , یة غردایة ولا, مجلة الواحات للبحوث والدراسات 

الآثار المتوقعة على الإقتصاد الوطني من , سماي علي . أ, رمیدي عبد الوهاب  - 7

آثار وإنعكاسات إتفاق ( الملتقى الدولي , خلال إقامة منطقة التبادل الحر الأوروجزائریة 

 – 13/14( یوم , جامعة فرحات عباس سطیف , ) الشراكة على الإقتصاد الجزائري 

  ).م  11/2006

- 1970الجزائر الخارجیةفي التجارة لقطاع القیاسیة النمذجة, شقبقب صالح- 8

  .م2006. 04العدد, الباحث مجلة,م2002

شرط الثبات التشریعي ودوره في التحكیم في عقود ,غسان عبید محمد العموري  - 9

  .م 2009 ,العراق,كلیة القانون , 02العدد ,المجلد الاول,جلة رسالة الحقوق م, البترول 



 

 الدولیة والتجارة الاستثمار عقود في التشریعي الثبات شروط, سلامة الكریم عبد احمد- 10

  .  م1987 ,43المجلد, الدولي للقانون المصریة المجلة,

مجلة العلوم .نظرة عامة على التحولات الاقتصادیة في الجزائر.بغداد كربالي- 11

  .م2005بسكرة  -جامعة محمد خیضر.08العدد.الانسانیة

 الخدمات على وأثرها البنكیة الدفع وسائل في التحكم عبدالقادر،إشكالیة بحبح- 12

  .م2011 ،) 9(الباحث،العدد ،مجلة) م1962/2010 حالةالجزائر( المصرفیة

الطیب یاسین ،النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحدیات العولمة المالیة    - 13

  .م2003  ،) 03(مجلة الباحث ، العدد 

  : المذكرات : ثالثا*
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بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة قررت دول العالم أن تشمل النظام التجاري بمنظومة متكاملة من القواعد و الاجراءات :  ملخص البحث
ریق وضع آلیات تضمن التبادل التجاري الحر فكان ان عن ط)  م1933- 1929(التي تكفل تخطي تجربة الأزمة الاقتصادیة العالمیة بین  

م و التي عرفت عدید الجولات التفاوضیة 1947تبلورت ھذه الفكرة من خلال ظھور الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة في اكتوبر 
م و أمام ھذه 1994میة بعد مؤتمر مراكش أفریل و كانت نتیجتھا انشاء منظمة التجارة العال) م1993-1986(و كانت أھمھا جولة الأورغواي 

م حیث اقتنعت الجزائر 30/04/1987تقدمت الجزائر بطلب العضویة في الغات في   بعیدة عنھا المتغیرات الدولیة التي لم تكن الجزائر
توقفت )م05/06/1996(بضرورة التوجھ نحو اقتصاد السوق ، ثم بدأت الجزائر خطوة ثانیة بتقدیم طلب الانظمام لمنظمة التجارة العالمیة في 

ي ظل ھذه الجولات كانت الجزائر تعمل على اضفاء نوع من المرونة على م و ف2015سنة  ) 13(في انتظار الجولة رقم ) 12(في الجولة رقم 
، حتى تصبح ..)التجارة الخارجیة والجمارك. المنافسة ، الملكیة الفكریة ،القطاع المصرفي. قانون الاستثمار( القوانین و التشریعات على غرار

تقف في طریق اندماج الاقتصاد الجزائري داخل الفضاء التجاري  مرجعا دولي معترف بھ عالمیا  وھذا بالرغم من عدید المعوقات التي
 .الدولي

         * Résumé -Recherche:    Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde a décidé d'inclure 
un système commercial système de règles et de procédures qui garantissent l'expérience de sauter la crise 
économique mondiale entre (1929-1933m) intégré en plaçant garantir les mécanismes de libre-échange était 
que cristallise l'idée de à travers l'émergence de l'Accord général sur les tarifs douaniers et les tarifs 
commerciaux en Octobre 1947 et connu de nombreux cycles de négociation et a été le plus important de 
l'Uruguay Round (1986-1993m) et était le résultat instituant l'Organisation mondiale du commerce après la 
Conférence de Marrakech Avril en 1994 et en face de ces variables internationales qui étaient pas l'Algérie, 
loin de là fait Algérie à l'adhésion au GATT sur 30/04/1987 m où il est convaincu Algérie nécessité de 
progresser vers une économie de marché, puis Algérie a commencé une deuxième étape pour demander 
affilié de l'Organisation mondiale du commerce (05/06/1996) arrêté en nombre (12) dans le chiffre rond 
d'attente (13) de l'année 2015 et à la lumière de ces visites étaient l'Algérie, l'amélioration de la type de 
flexibilité sur les lois et la législation le long des lignes de (investissement loi. concurrence, la propriété 
intellectuelle, le secteur bancaire. Commerce extérieur et des douanes ..), pour devenir une référence 
internationale universellement reconnue et ce, malgré les nombreux obstacles qui se dressent sur la voie de 
l'intégration de l'économie algérienne dans l'espace commercial international. 

 

*-Research Summary:After the end of World War II, the world has decided to include a trading 
system integrated system of rules and procedures that ensure the experience of skipping the global 
economic crisis between (1929-1933m) by placing guaranteeing the free trade mechanisms was that 
crystallized the idea of through the emergence of the General Agreement on Tariffs and Trade tariffs in 
October 1947 and known many negotiation rounds and was the most important of the Uruguay Round 
(1986-1993m) and was the result Establishing the World Trade Organization after Marrakech April 
Conference in 1994 and in front of these international variables that were not Algeria far from it made 
Algeria for membership in the GATT on 30/04/1987 m where it is satisfied Algeria need to move towards a 
market economy, then Algeria began a second step to apply for Affiliate of the World Trade Organization 
(05/06/1996) stopped in round number (12) in the waiting round number (13) the year 2015 and in light of 
these tours were Algeria, enhancing the type of flexibility on laws and legislation along the lines of 
(investment law. competition, intellectual property, banking sector. Foreign Trade and Customs ..), to 
become an international reference universally recognized and this despite the many obstacles that stand in 
the way of integration of the Algerian economy into the international trading space. 
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